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الفصل الأول 
مقدمة   

دُعيـــت اللجنـة الخاصـة المعنيــة بميثـاق الأمـم المتحـــدة  - ١
وبتعزيــز دور المنظمــة للانعقــاد وفقــا لقــرار الجمعيــة العامــــة 
٨٦/٥٦ المـــــــؤرخ ١٢ كـــــــانون الأول/ديســـــــــمبر ٢٠٠١ 
واجتمعت بمقر الأمم المتحدة في الفترة من ١٨ إلى ٢٨ آذار/ 

مارس ٢٠٠٢. 
ووفقـا للفقـرة ٥ مـــن قــرار الجمعيــة العامــة ٥٢/٥٠  - ٢
المــؤرخ ١١ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٥، فـــإن العضويـــة 
باللجنة الخاصة مفتوحة أمـام جميـع الـدول الأعضـاء في الأمـم 

المتحدة. 
ــــث  وعقــدت اللجنــة الخاصــة ثــلاث جلســـات، حي - ٣
عقــــــدت الجلســــــتان ٢٤٠ و ٢٤١ في ١٨ آذار/مــــــــارس، 
ــــق العـــامل  والجلســة ٢٤٢ في ٢٧ آذار/مــارس. وعقــد الفري
الجــامع ثمــاني جلســــات، حيـــث عــــقدت الجلســـة الأولى في 
١٨ آذار/مــــارس؛ والجلســـــة الثانيـــــة في ١٩ آذار/مـــــارس؛ 
والجلســتان الثالثــة والرابعــة في ٢٠ آذار/مــارس؛ والجلســــتان 
الخامسـة والسادسـة في ٢١ آذار/مـارس؛ والجلسـة الســابعة في 

٢٢ آذار/مارس؛ والجلسة الثامنة في ٢٥ آذار/مارس. 
وافتتـح هانــز كوريـل، وكيـل الأمـين العـــام للشــؤون  - ٤

القانونية، المستشار القانوني، الدورة نيابة عن الأمين العام. 
وخـلال الجلسـتين ٢٤٠ و ٢٤١، المعقودتـــين في ١٨  - ٥
آذار/مارس، قامت اللجنــة، بعـد مراعـاة بنـود الاتفـاق المتعلـق 
بانتخاب أعضاء المكتـب المـبرم خـلال دورـا لعـام ١٩٨١(١) 
ـــل  ومـع الأخـذ في الحسـبان نتـائج المشـاورات الـتي عــقدت قب
الدورة فيما بين دولها الأعضاء، بانتخاب أعضاء مكتبها على 

النحو التالي: 
 

الرئيــس: 
(أوكرانيا)  ماركيان كوليك

نواب الرئيس: 
(لكسمبرغ)  آنيـك أويستريتشر

(ماليزيا)  سارة البكــري ديفاداسون
(تونس)  سـميـة الزرعي

المقــرر: 
(ترينيداد وتوباغو)  غايلي آن راموتـار
وعمــل مكتـب اللجنـة الخاصـة أيضـــا بوصفــه مكتبــا  - ٦

للفريق العامل. 
وعمــــل فاســلاف ميكولكــا، مديــر شــعبة التدويـــن  - ٧
التابعة لمكتب الشؤون القانونية، بوصفه أمينـا للجنـة الخاصـة. 
وعمـــلت آن فوستـــي، القائمــــة بأعمـــال الموظـــف القـــانوني 
الرئيسـي للشـعبة، بوصفـها نائبـة أمـين اللجنـة الخاصـــة وأمينــة 
للفريق العامل. وقدمت شعبة التدويـن الخدمـات الفنيـة للجنـة 

الخاصة ولفريقها العامل. 
واعتمـدت اللجنـة الخاصـة أيضـا، في جلســتها ٢٤٠،  - ٨

 :(A/AC.182/L.112) جدول الأعمال التالي
افتتاح الدورة.  - ١

انتخاب أعضاء المكتب.  - ٢
إقـرار جدول الأعمال.  - ٣

تنظيم الأعمال.  - ٤
النظـر في المسـائل المذكـورة في قـرار الجمعيـــة  - ٥
العامــة ٨٦/٥٦ المــؤرخ ١٢ كـــانون الأول/ 
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ديسـمبر ٢٠٠١ وفقـا لولايـة اللجنـة حســب 
ما وردت في ذلك القرار. 

اعتماد التقرير.  - ٦
وخـلال الجلسـة ذاـا، أنشـأت اللجنـة الخاصـة فريقـــا  - ٩
عاملا جامعا. ووافقت اللجنـة في جلسـتها ٢٤١ علـى تنظيـم 
ـــة بصــون الســلام والأمــن  الأعمـال التاليـة: المقترحـات المتصل
الدوليـين، بمـا في ذلـك تنفيـذ أحكـام الميثـاق المتعلقـة بمســـاعدة 
ـــــة المتضــــررة مــــن الجــــزاءات (٦ جلســــات)؛  الـــدول الثالث
والمقترحات المتعلقة بالتسوية السـلمية للمنازعـات بـين الـدول 
(جلســتان)؛ والمقترحــات المتعلقــة بمجلــس الوصايــة (جلســـة 
واحـدة)؛ والمقترحـات بشـــأن ســبل ووســائل تحســين طرائــق 
عمل اللجنة (ثلاث جلسات)؛ ومسألة تعيين مواضيع جديدة 
(جلسـة واحـــدة)؛ والنظــر في التقريــر واعتمــاده (جلســتان). 
ــع  وروعـي توزيـع الجلسـات بـالقدر الضـروري مـن المرونـة، م

مراعاة التقدم المحرز في النظر في البنود. 
وجرى الإدلاء ببيانات عامة تنـاولت جميـع البنـود أو  - ١٠
بعضا منها خلال الجلسـة ٢٤٠، وكذلـك قبـل النظـر في كـل 
بند من البنود المحددة داخل الفريق العامل. ويـرد جوهـر تلـك 

البيانات العامة في الفروع ذات الصلة من هذا التقرير. 
وفيمـا يتعلـق بمسـألة صـون السـلام والأمـــن الدوليــين،  - ١١
كـان معروضـا علـى اللجنـة الخاصـة جميـع التقـارير ذات الصلــة 
المقدمة من الأمين العـام(٢)، وبوجــه خـاص آخـر هـذه التقـارير 
المعنـون �تنفيـذ أحكـام ميثـــاق الأمــم المتحــدة المتصلــة بتقــديم 
المســــاعدة إلى الــــدول الثالثــــة المتضــــررة مــــن الجــــــزاءات� 
(A/56/303)؛ وتقريـر عـــام ١٩٩٨ عــن هــذه المســألة والــذي 
يتضمن موجزا لمداولات اجتماع فريق الخبراء المخصص الـذي 
انعقـد عمـــلا بــالفقرة ٤ مــن قــرار الجمعيــة العامــة ١٦٢/٥٢ 
المؤرخ ١٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧ وما توصل إليـه مـن 
ـــن الاتحــاد  نتـائج أساسـية (A/53/312)؛ وورقـة عمـل مقدمـة م

ــــة بمقترحـــات  الروســي خــلال الــدورة الحاليــة معنونــة �قائم
وتعديــلات تتعلــق بورقــة العمــل الروســية المعنونــة �الشـــروط 
الأساسية والمعايير الموحدة لتوقيع الجزاءات وغيرها من التدابـير 
القســرية وتنفيذهــا�، قُـــدمت أثنــاء القــــراءة الأولى للوثيقـــة� 
ــــاه)؛  (A/AC.182/L.100/Rev.1/Add.1؛ انظـــر الفقـــرة ٥٤ أدن
وورقة عمل مقدمة من الاتحاد الروسي خلال دورة اللجنة لعام 
٢٠٠٠ معنونـة �الشـروط الأساسـية والمعايـير الموحـدة لتوقيـــع 
الجــــزاءات وغيرهــــــا مـــــن التدابـــــير القســـــرية وتنفيذهـــــا� 
(A/AC.182/L.100/Rev.1)(٣)؛ ورقـة عمـل مقدمـة مـن الاتحـــاد 
الروســـي في دورة اللجنـــة لعـــام ١٩٩٨ معنونـــة �الشـــــروط 
الأساسية والمعايير الموحدة لتوقيع الجزاءات وغيرها من التدابـير 
القســـرية وتنفيذهـــا� (A/AC.182/L.100)(٤)؛ وورقــــة عمــــل 
منقحة مقدمة من الجماهيرية العربية الليبية خلال الدورة الحالية 
ــأثر  للجنـة الخاصـة بشـأن التـأكيد علـى بعـض المبـادئ المتعلقـة ب
الجزاءات وتطبيقها (A/AC.182/L.110/Rev.1؛ انظر الفقرة ٨٩ 
أدنـاه)؛ وورقـة عمـل مقدمـة مـن الجماهيريـة العربيـــة الليبيــة في 
دورة اللجنـة لعـام ٢٠٠١ بشـأن التـأكيد علـــى بعــض المبــادئ 
 A/AC.182/L.110) ــــــــها المتعلقــــــة بــــــأثر الجــــــزاءات وتطبيق
و Corr.1)(٥)؛ وورقــة عمــل غــير رسميــة مقدمــة مــن الاتحــــاد 
الروســــي في دورة اللجنــــة لعــــام ١٩٩٧ معنونـــــة �بعـــــض 
التصورات المتعلقة بأهمية وضرورة وضع مشروع إعلان بشـأن 
ـــير الأساســية لنشــاطات بعثــات حفــظ الســلام  المبـادئ والمعاي
وآليــات الأمــم المتحــدة لمنــــع نشـــوب الأزمـــات والتراعـــات 
وتسويتها� (A/AC.182/L.89/Add.1)(٦)؛ وورقة عمـل مقدمـة 
أيضا من الاتحاد الروسي في دورة اللجنـة لعـام ١٩٩٨ معنونـة 
�العناصر الأساسية للأسس القانونية لعمليات حفظ السلام في 
ســــياق الفصــــل الســــادس مــــن ميثــــاق الأمــــم المتحــــــدة� 
(A/AC.182/L.89/Add.2 و Corr.1)(٧)؛ وورقة عمل مقدمة من 

ـــة �تعزيــز دور  وفـد كوبـا في دورة اللجنـة لعـام ١٩٩٨ معنون
الأمم المتحدة وتحسين كفاءـا� (A/AC.182/L.93/Add.1)(٨)؛ 
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واقتراح منقح مقدم أيضا في دورة عام ١٩٩٨ من الجماهيريـة 
العربيـة الليبيـة بغيـة تعزيـز دور الأمـم المتحـدة في صـون الســلام 
والأمن الدوليين (A/AC.182/L.99)(٩)؛ وورقة عمــل مقدمـة في 
دورة اللجنــة لعــام ١٩٩٩ مــن بيــلاروس والاتحــــاد الروســـي 
تتضمـن مشـروع قـرار مــن قــرارات الجمعيــة العامــة وتنقيحــه 
(A/AC.182/L.104/Rev.1)(١٠)؛ وورقة عمل منقحة مقدمة من 

بيلاروس والاتحاد الروسي في دورة اللجنة لعام ٢٠٠١ تتضمن 
ـــة  نسـخة منقحـة مـن مشـروع قـرار مـن قـرارات الجمعيـة العام

 .(١١)(A/AC.182/L.104/Rev.2)

وفيما يتعلق بموضوع �التسـوية السـلمية للمنازعـات  - ١٢
بين الدول�، كان معروضا على اللجنة الخاصة اقـتراح منقـح 
معنــون �إنشــاء دائــرة لمنــع نشــوب المنازعــات وتســـويتها� 
(A/AC.182/L.96)، مقدم من ســيراليون في دورة اللجنـة لعـام 

ـــة غــير  ١٩٩٧ ونقـح شـفويا في دورة عـام ١٩٩٨(١٢)؛ وورق
ـــــرار لمنــــع نشــــوب المنازعــــات  رسميـــة معنونـــة �عنـــاصر ق
وتسـويتها�، مقدمـة مـن المملكـة المتحـــدة لبريطانيــا العظمــى 
وأيرلنـدا الشـمالية في دورة اللجنـــة لعــام ١٩٩٩(١٣)؛ وتنقيــح 
آخر لمشروع القـرار بشـأن منـع نشـوب المنازعـات وتسـويتها 
مقــدم مــن ســيراليون والمملكــة المتحــــدة لبريطانيـــا العظمـــى 
وأيرلنــــــــدا الشــــــــمالية في دورة اللجنــــــــة لعــــــــــام ٢٠٠١ 
(A/AC.182/L.111)(١٤)؛ ونســخة منقحــة مــن تلــك الوثيقــــة 

(A/AC.182/L.111/Rev.1)(١٥)؛ وكذلك تنقيح آخـر لمشـروع 

القرار قدم في الدورة الحالية (A/AC.182/L.111/Rev.2؛ انظـر 
الفقرة ١٦٢ أدناه). 

وفيمـــا يتعلـــق بموضـــــوع �طرائــــق عمــــل اللجنــــة  - ١٣
الخاصة�، كان معروضا على اللجنة الخاصة اقتراح مقدم مـن 
اليابان في الدورة الحالية بشأن إدخـال تنقيحـات أخـرى علـى 
مشــــروع الفقــــرة لإدراجــــها في تقريــــر اللجنــــــة الخاصـــــة 
(A/AC.182/L.108/Rev.1؛ انظـر الفقـرة ١٧١ أدنـاه)؛ وورقــة 

عمل مقدمة من اليابان في دورة عام ٢٠٠٠ ومعنونـة �سـبل 

ووسائل تحسين طرائق عمل اللجنة الخاصـة وزيـادة فعاليتـها� 
(A/AC.182/L.107)(١٦)؛ ومقـترح مقـدم مـن اليابـان أيضـــا في 

دورة عام ٢٠٠٠، حول سـبل ووسـائل تحسـين طرائـق عمـل 
 .(١٧)(A/AC.182/L.108) وزيادة فعالية اللجنة الخاصة

واعتمـدت اللجنـة تقريـر دورـا لعـام ٢٠٠٢ خـــلال  - ١٤
جلستها ٢٤٢ المعقودة في ٢٧ آذار/مارس. 

 
الفصل الثاني 

توصيات اللجنة الخاصة   
تتقدم اللجنة الخاصة إلى الجمعية العامة:  - ١٥

فيمــا يتعلــق بمســألة حفــظ الســــلم والأمـــن  (أ)
الدوليين، لاسيما تنفيـذ أحكـام ميثـاق الأمـم المتحـدة المتصلـة 
بمســاعدة البلــدان الثالثــة المتضــررة مــن الجــزاءات المفروضــــة 
ـــاق، بالتوصيــات الــواردة في  بموجـب الفصـل السـابع مـن الميث

الفقرتين ٤٩ و٥٠ أدناه؛ 
فيمــا يتعلــق بمســألة حفــظ الســــلم والأمـــن  (ب)
الدوليـــين، لاســـيما تعزيـــز دور المنظمـــة وزيـــادة فعاليتـــــها، 

بالتوصيات الواردة في الفقرة ١٣٤ أدناه؛ 
ــــــوية الســـــلمية  فيمــــا يتعلــــق بمســــألة التس (ج)
ــــات  للمنازعــات بــين الــدول، لا ســيما منــع نشــوب المنازع

وتسويتها، بالتوصيات الواردة في الفقرة ١٦٢ أدناه. 
 

الفصل الثالث 
صون السلم والأمن الدوليين   

تنفيذ أحكام الميثاق المتصلة بتقـديم المسـاعدة إلى  ألف -
الدول الثالثة المتضررة من الجزاءات 

نوقشـت مسـألة تنفيـذ أحكـام الميثـاق المتصلـة بتقـــديم  - ١٦
المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من الجزاءات، أثنـاء تبـادل 
الآراء العــام الــذي أجــري في الجلســة ٢٤٠ للجنــــة الخاصـــة 
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المعقـودة في ١٨ آذار/مـارس وأثنـاء الجلســـات الأولى والثانيــة 
ـــــودة في ١٨ و ١٩ و ٢١  والخامســــة للفريــــق العــــامل المعق

آذار/مارس. 
ولوحـظ أنـه لم يحـرز سـوى تقـدم ضئيـل علـى مـــدى  - ١٧
سـنوات بشـأن هـذا الموضـوع، علـى الرغـم مـن الأولويـة الــتي 
أعطيـت للنظـر في تقـديم المسـاعدة إلى الـدول الثالثـة المتضــررة 
من تنفيذ الجزاءات في قرارات الجمعية العامـة. ووفقـا لذلـك، 
تم التــأكيد علــى ضــرورة أن تعمــل اللجنـــة الخاصـــة بـــدأب 
وبطريقة بناءة، بدلا من تقديم الأعـذار عـن تقاعسـها. وأشـير 
بوجه خاص إلى أن الوقـت قـد حـان لإجـراء مناقشـة متعمقـة 
لموجـز المـداولات والنتـائج الرئيســـية لاجتمــاع فريــق الخــبراء 
المخصــص بشــأن وضــع منهجيــة لتقييــم الآثــار الــتي لحقـــت 
بالدول الثالثة نتيجة للتدابير الوقائية أو تدابـير الإنفـاذ وبشـأن 
استكشاف تدابير مبتكرة وعملية لتقديم المسـاعدة الدوليـة إلى 
الدول الثالثة المتضررة، والذي عقده الأمين العـام في نيويـورك 
ــــــــه ١٩٩٨  في الفـــــــترة مـــــــن ٢٤ إلى ٢٦ حزيـــــــران/يوني

 .(A/53/312)

وأشــارت عــدة وفــود إلى أن الجــــزاءات تعتـــبر مـــن  - ١٨
التدابير الشديدة الصرامة، ولا ينبغي اللجـوء إليـها إلا كمـلاذ 
أخير. وأكد البعـض علـى أنـه ، عمـلا بنظـام الأمـن الجمـاعي 
المنشــأ بموجــب الميثــاق، تعتــبر الجــزاءات أداة لصــون الســـلم 
والأمـن الدوليـــين ولمنــع نشــوب الصراعــات. وأشــير إلى أنــه 
لا يمكن فرض الجزاءات إلا عندمـا يقـرر مجلـس الأمـن وجـود 
ديد للسلم، أو خـرق للسـلم، أو حـدوث عمـل مـن أعمـال 
العدوان. وأشير أيضا إلى أن الغرض من الجـزاءات هـو تحقيـق 
الامتثال لقرارات مجلـس الأمـن، وأـا تفـرض لإحـداث تغيـير 
في سلوك دولة متمردة. وأشير إلى أن الجزاءات تمثل أداة قوية 
في يـد اتمـع الـدولي ولا ينبغـــي إطلاقــا أن تســتخدم لمعاقبــة 
أشــخاص أبريــاء، ولا ينبغــي أن تــؤدي إلى زعزعــــة اقتصـــاد 

الدول المستهدفة أو دول ثالثة. 

ولتفادي الآثار الضـارة للجـزاءات، أشـار البعـض إلى  - ١٩
ضـرورة إعـادة النظـر في نظـام الجـــزاءات وتعديلــه، ليــأخذ في 
الحســبان مشــاكل ملازمــة أخــرى، حيــث أكــدوا علــــى أن 
الجزاءات ينبغي ألا تصبح عاملا سلبيا يفضي إلى نشـوء حالـة 
مـن الفقـر المدقـع. وأعـرب البعـض أيضـا عـــن رأي مفــاده أن 
نظـام الجـــزاءات ينبغــي أن يســتند إلى ولايــات ذات أهــداف 
محـددة بوضـوح، وأن يكـــون ضمــن حــدود زمنيــة، ويخضــع 
لمراجعة منتظمة، وأن يرفع حالما لا تعود الأسباب الـتي فـرض 
على أساسها موجودة، وأن يجـدد علـى أسـاس عـدم الامتثـال 
أو لبقائه مهما وفعالا. وأشـير أيضـا إلى ضـرورة إجـراء تقييـم 
متأن لأثر الجزاءات على السكان المدنيين وعلى الـدول الثالثـة 
قبـل فرضـها، كمـا ينبغـي إجـراء مشـاورات مـع هـــذه الــدول 
الثالثة. وعلاوة على ذلك، أعرب البعـض عـن رأي مفـاده أن 
وضـع معايـير وشـروط لفـرض الجـزاءات تتفـق وميثـاق الأمـــم 
المتحـدة ومبـادئ القـــانون الــدولي والعدالــة والإنصــاف، مــن 

شأنه أن يقلل إلى أدنى حد من آثارها السلبية. 
وفيمـا يتعلـق بإنشـاء آليـــات لتقــديم الإغاثــة، ذهبــت  - ٢٠
ــــة  عـــدة وفـــود إلى ضـــرورة أن يتـــم دون تأخـــير إنشـــاء آلي
استشـارية دائمـة خاصـة أو آليـة عمليـة للتعويـــض عــن الآثــار 
الضارة للجزاءات وتقديم المساعدة. وفي هـذا الصـدد، أعـرب 
بعـض الوفـود عـــن تفضيلــهم إنشــاء صنــدوق وأكــدوا علــى 
ضرورة تزويده بموارد كافية. وأشـاروا إلى أن هـذا الصنـدوق 
يمكــن أن يمــول مــن التبرعــات وأكــدوا في الوقــــت ذاتـــه أن 
التمويـل مـن الاشـتراكات المقـــررة، كمــا هــو الأمــر بالنســبة 
لعمليات حفظ السلام، مـن شـأنه أن يضمـن اسـتفادة الـدول 

الثالثة المتأثرة من الصندوق تلقائيا وبسهولة. 
ومـن تدابـير الإغاثـة العمليـــة الأخــرى الــتي اقــترحت  - ٢١
تقـــديم إعفـــاءات أو تســـــهيلات تجاريــــة، ومنــــح الأولويــــة 
للمتعــاقدين مــن الــدول الثالثــة المتــأثرة عندمــــا تمنـــح عقـــود 
لأغـراض الاسـتثمار في الـدول المسـتهدفة بـالجزاءات، هــذا إلى 
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جـانب إمكانيـة إجـراء مشـاورات مباشـرة مـــع الــدول الثالثــة 
المتضررة. 

وأشار البعض إلى أن مجلس الأمن يتصـرف نيابـة عـن  - ٢٢
اتمـع الـدولي بكاملـه عنـد فـرض جـزاءات بموجـــب الفصــل 
السـابع مـن الميثـاق. وبالتـــالي، تقــع عليــه مســؤولية مســاعدة 
الـدول الثالثـة المتضـررة مـن تنفيـذ الجـــزاءات. واقــترح لذلــك 
ــد ورود أي  مثـلا، أن يتصـرف مجلـس الأمـن، دون تأخـير، عن
ــح  طلـب مـن دولـة مـا، عمـلا بالمـادة ٥٠ مـن الميثـاق، وأن يمن
إعفـاءات في الوقـت المناسـب لأغـراض إنسـانية، وأن ينظــر في 
التكاليف التي تتكبدها الـدول الناميـة بوجـه خـاص مـن جـراء 
الجـزاءات، وعليـه أن يقـوم برصـــد الآثــار الســلبية للجــزاءات 

بانتظام. 
علاوة على ذلك أعربت عدة وفـود عـن قبولهـا مبـدأ  - ٢٣
تقاسم الأعباء والتوزيع المنصف للتكاليف على نحو ما أقـر في 
المـداولات الـتي جـرت في اجتماعـات فريـق الخـبراء المخصــص 
وفي النتائج التي خلص إليها هذا الاجتمـاع، مؤكـدة علـى أن 
ذلـك المبـدأ ضـروري في تقييـم أثـر الجـزاءات بموجـب المــادتين 
٤٩ و ٥٠ من الميثاق، وسيكون بمثابة وسـيلة للتشـجيع علـى 
الامتثـال لنظـام الجـزاءات الـذي أنشـأه مجلـس الأمـن. وجـــرى 
ـــديم المســاعدة إلى  التـأكيد علـى أن أحكـام الميثـاق المتصلـة بتق
الدول الثالثة المتضررة من الجـزاءات تمثـل جـزءا لا يتجـزأ مـن 

التدابير الوقائية وتدابير الإنفاذ بوجه عام. 
ـــــتخدام  ولوحــــظ أيضــــا أن كــــثرة اللجــــوء إلى اس - ٢٤
الجــزاءات في الســنوات الأخــيرة دفعــت اتمــــع الـــدولي إلى 
البحث عن وسائل للحـد مـن الآثـار السـلبية للجـزاءات علـى 
الدول غير المستهدفة، مـع ضمـان فعاليـة الجـزاءات في الوقـت 
نفسه. وفي هذا الصدد، أشير إلى أن استخدام جزاءات محددة 
الهـــدف أو �ذكيـــة� يمثـــل خطـــوة هامـــة في معالجـــة هـــذه 
الشـواغل. وأشـير أيضـا إلى أن المبـــادرات الــتي تجــري خــارج 

إطار الأمم المتحـدة سـاعدت في زيـادة تقديـر وتفـهم التـأكيد 
ــــى  علــى ضــرورة تنفيــذ جــزاءات محــددة كفــرض حظــر عل
الأسـلحة وقيـود علـى السـفر باعتبارهـا وسـائل متاحـة لـــس 

الأمن. 
وتم على الأخص تشجيع الـدول الأعضـاء والأجـهزة  - ٢٥
الرئيسية في الأمم المتحدة، وبوجه خـاص مجلـس الأمـن، علـى 
الاسـتفادة مـن التوصيـات الــتي نجمــت عــن الحلقــة الدراســية 
النموذجيـة المتعلقـــة بــالجزاءات الذكيــة، والمعقــودة في لنــدن، 
وعمليـة انـترلاكن المتعلقـة بفعاليـة الجـزاءات، وعمليـــة بــون – 
برلين المتعلقة بفرض حظر على الأسلحة وقيـود علـى السـفر، 
بما في ذلك حظر الطيران، علاوة علـى عمليـة اسـتكهولم الـتي 
يتوقع أن تواصل عملـها بشـأن تنفيـذ ورصـد جـزاءات محـددة 

وتقديم المساعدة إلى الدول في مجال تنفيذها للجزاءات. 
ومن الناحية الأخرى، أفـاد البعـض بـأن مـن الواضـح  - ٢٦
أن الجزاءات �الذكية� هي تسمية خاطئة، ويقصد ا إخفـاء 
الآثار الضارة للجزاءات، والجزاءات مـن حيـث هـي أداة غـير 
متاحة إلا للدول المهيمنة والقوية. وطبقا لوجهـة النظـر هـذه، 

فإن الجزاءات أصبحت حصارا اقتصاديا أو إعلان حرب. 
ولاحظ بعض الوفود أنه لا يمكن فصل تنفيذ أحكـام  - ٢٧
ـــة عــن القضيــة  الميثـاق بشـأن تقـديم المسـاعدة إلى الـدول الثالث
العامة والشاملة المتعلقة بفـرض الجـزاءات وتنفيذهـا. وفي هـذا 
الصــدد، أكــد البعــض أيضــا علــى أن معالجــة مســألة تقـــديم 
المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تنفيذ الجـزاءات فقـط، 
ليس كافيا ما لم يتم أيضا التصدي للتحديات الكبيرة المتمثلـة 
ــا.  في طريقـة إنشـاء أنظمـة الجـزاءات وطريقـة فرضـها وتنفيذه
وفي هـذا الصـدد، أشـير إلى أن بعـض الإجـراءات الـتي اتخذهـــا 
بعض أعضاء مجلس الأمن فيما يتعلق بتطبيق الجزاءات تخـالف 
الميثـاق وتنتـهك القـــانون الــدولي. فضــلا عــن ذلــك، أعــرب 
البعـض عـن رأي مفـاده أن تطبيـق معايـير مزدوجـــة في فــرض 
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الجـزاءات لا يؤثـــر فحســب علــى مصداقيــة نظــام الجــزاءات 
بكامله، ولكنه أيضا يهدد السلم والأمن الدوليين. 

عـلاوة علـى ذلـك، اقـترح البعـض أن ينظـر أيضــا إلى  - ٢٨
مسـألة تقـديم المسـاعدة إلى الـــدول الثالثــة مــن منظــور يتعلــق 
بمسألة التمثيل العادل بوجه عــام في عضويـة مجلـس الأمـن وفي 
زيادة هذه العضوية وما يتصل بذلـك مـن إصـلاح للمجلـس. 
ولذلك فقد جـرى التـأكيد علـى أهميـة معالجـة هـذه الجوانـب 

التكميلية. 
وأكـد البعـض علـى أن دور الأمـم المتحـــدة في تقــديم  - ٢٩
المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من جراء تطبيق الجـزاءات 
دور بالغ الحيوية، حيث أشاروا إلى أن الأمم المتحـدة تضطلـع 
بمسـؤولية أساسـية، وإن كـان بالإمكـان استشـارة المؤسســـات 

المالية حول هذه المسائل. 
ونوهـت عـدة وفـود بأعمـال مجلـــس الأمــن، وبوجــه  - ٣٠
خاص أعمال فريقه العامل غــير الرسمـي المعـني بالمسـائل العامـة 
المتعلقة بالجزاءات، والمنشأ عملا بمذكـرة رئيـس مجلـس الأمـن 
المؤرخــة ١٧ نيســان/أبريـــل ٢٠٠٠ (S/2000/319) وحثـــت 
هـذه الوفـود علـى ضـــرورة التوصــل إلى اتفــاق مبكــر بشــأن 

النتائج التي اقترحها رئيس الفريق العامل. 
ورحبـت الوفـود أيضـا بمـا أحـرزه مجلـــس الأمــن مــن  - ٣١
تقدم في معالجة المسـائل المتصلـة بـالجزاءات، وخاصـة جـهوده 
الراميـة إلى تحسـين وتبســـيط إجــراءات عمــل لجنــة الجــزاءات 
وتسهيل استفادة الـدول الثالثـة منـها. وفي هـذا الصـدد، أشـير 
إلى أن مذكرة رئيس مجلـس الأمـن المؤرخـة ٢٩ شـباط/فـبراير 
١٩٩٩ (S/1999/92) أشارت إلى استعداد الس لأن يراعـي 
رغبــات اتمــــع الـــدولي. فضـــلا عـــن ذلـــك، أشـــير إلى أن 
مناقشــات مجلــس الأمــــن المتعلقـــة بالقضايـــا العامـــة المتصلـــة 
بالجزاءات، والتي عقدت في ٢٢ و ٢٥ تشرين الأول/أكتوبـر 
ـــها  ٢٠٠١، (S/PV.4394، والاســتئناف ١)، والــتي جــرت في

مــــداولات بشــــأن عمليــــات انــــترلاكن وبـــــون - برلـــــين 
واستكهولم، تعد مثالا آخر على كيفية استجابة مجلـس الأمـن 
بطريقـة إيجابيـة لنـداءات اتمـع الـدولي للتخفيـف مــن الآثــار 

الضارة للجزاءات، لا سيما على الدول الثالثة. 
ـــود علــى مــا يبذلــه مجلــس  وفي حـين أثـنى بعـض الوف - ٣٢
الأمن من جهود، أبـرزوا أيضـا دور الجمعيـة العامـة، مشـيرين 
إلى أن أعمــال أي مــن هــاتين الهيئتــين لا تغــني عــــن أعمـــال 
أخــرى. وفي هــــذا الصـــدد، أعـــرب عـــن رأي فيمـــا يتعلـــق 
بالمـادة ٢٤ مـن الميثـــاق، مفــاده أن بإمكــان مجلــس الأمــن أن 
يقدم تقارير خاصة بشأن الجزاءات لتنظر فيها الجمعية العامة، 
ممارسـة لسـلطاا بموجـــب المــادة ١٤. ويمكــن تكريــس هــذه 
التقارير لإجراء تحليل وقائعي ومتعمق لأعمال الـس المتعلقـة 

بالمسائل المتصلة بالجزاءات. 
وعرض رأي مفاده أنه يمكن لفريق عامل تـابع للجنـة  - ٣٣
السادسة أن يعالج على نحو مناسب الجوانب المختلفـة المتصلـة 
بمسـألة تقـديم المسـاعدة إلى الـدول الثالثـة المتضـررة مـن تطبيــق 
ـــذي  الجـزاءات. وأعربـت عـدة وفـود عـن تأييدهـا للاقـتراح ال
قدمه الاتحاد الروسـي والمعنـون �الشـروط الأساسـية والمعايـير 
ــــن التدابـــير القســـرية،  الموحــدة لتوقيــع الجــزاءات وغيرهــا م
ـــتراح الــذي قدمتــه  وتنفيذهـا� (انظـر الفـرع بـاء أدنـاه) والاق
الجماهيريـة العربيـة الليبيـة بشـأن تعزيـز بعـض المبـادئ المتعلقـــة 
بتأثير الجزاءات وتطبيقها (انظر الفــرع جيـم أدنـاه) باعتبارهمـا 

اقتراحين متكاملين ويستحقان إيلاء المزيد من النظر فيهما. 
ـــــــس  وبالإضافــــــة إلى ذلــــــك، أشــــــير إلى دور ال - ٣٤
الاقتصادي والاجتماعي في رصد المساعدة الاقتصادية المقدمة 
إلى الدول الثالثة، ولا سيما المتضررة منها، من جراء المشاكل 

الاقتصادية المتصلة بالجزاءات. 
وأيـد عديـد مـن الوفـود المـداولات والنتـائج الرئيســية  - ٣٥
التي توصل إليها اجتمـاع فريـق الخـبراء المخصـص. وأشـير إلى 
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أن المنهجية الموضوعة لتقييم الآثار التي تقع على الدول الثالثـة 
حسـب مـا تضمنـه تقريـر الأمـين العـام بشـــأن اجتمــاع فريــق 

الخبراء المخصص وفرت أساسا صلبا لتحقيق نتائج محددة. 
ولاحظـــت وفـــود أخـــرى أن المـــداولات والنتـــــائج  - ٣٦
الرئيسية تشكل أساسا مفيدا للنظر في تدابير ترمي إلى التقليل 
إلى أدنى حد من الأثر السلبي للجزاءات على الفئات الضعيفـة 
في الـدول المسـتهدفة، وعلـى اقتصـادات الـدول الثالثـــة. ومــن 
ناحيــة أخــرى، أشــير إلى أن تقريــر الأمــين العــام عــن قــدرة 
الأمانـة العامــة علــى تنفيــذ توصيــات اجتمــاع فريــق الخــبراء 
المخصص، التي تركز على الجدوى السياسية والمالية والإدارية 
للجزاءات، أمر أساسي لأعمال اللجنـة الخاصـة المعنيـة بمسـألة 
الجـزاءات. وفي هـذا الصـدد، أعـرب البعـــض عــن شــكوكهم 
بشأن إمكانية تحقيق أي تقدم مفيد بدون تقرير الأمين العـام. 
ـــدم صــدور تقريــر  وأعـرب بعـض الوفـود عـن خيبـة الأمـل لع
الأمـين العـام، بــالرغم مــن مطالبــة الجمعيــة العامــة بذلــك في 
ـــــؤرخ  قراراــــا الســــابقة بمــــا في ذلــــك القــــرار ٨٧/٥٦ الم

١٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١. 
ومن ناحية أخرى، أشارت وفود أخرى إلى أن عـدم  - ٣٧
توافـر آراء الأمـين العـام ينبغـــي ألا يــؤدي إلى تأخــير المناقشــة 
المتعلقـة بـالمداولات والنتـائج الرئيسـية لاجتمـاع فريـق الخــبراء 
المخصـص. وأشـير إلى أن تحليـل تقـارير الأمـين العـــام كشــف 
عـن بعـض أوجـه التمـاثل بـين آراء الأمـين العـام واســتنتاجات 
وتوصيـات اجتمـاع فريـق الخـبراء المخصـص. وأعـــرب بعــض 
ـــن التــأييد لفكــرة إنشــاء فريــق عــامل تــابع للجنــة  الوفـود ع

السادسة لمعالجة الجوانب القانونية والمالية للمسألة. 
وأعرب عن رأي مفاده أن الحاجة تدعو إلى النظر في  - ٣٨
جوانب أخرى من قبيل ضبط واحتسـاب الدمـار غـير المباشـر 
الناجم عن بعض الجزاءات، والنطاق الذي يتعين تطبيقـه عنـد 
تقييـم ذلـك الدمـار، وعنـد تقديـر المســـاعدة الــلازم تقديمــها، 

بما في ذلك ضرورة مراعاة مستوى التنمية الاقتصادية وطبيعـة 
العلاقة بين الدول الثالثة والدولـة المسـتهدفة. وأشـير أيضـا إلى 
إمكانية مناقشة اقتراحات أخرى كذلك قدمتها بعض الوفـود 
في دورات سـابقة مثـل الحاجـة إلى عقـــد اجتماعــات منتظمــة 
لس الأمن مع الدول المتضررة من تطبيق الجزاءات، وإنشـاء 
صندوق اســتئماني فضـلا عـن المسـائل المتصلـة بمعايـير إنشـائه، 

ومصدر تمويله. 
وفيما يتعلق بالإجراء الذي يتعين على اللجنة الخاصة  - ٣٩
اعتمـاده عنـد نظرهـا في النواحـي الموضوعيـة للتقريـر المتضمــن 
للمـــداولات والنتـــائج الرئيســـــية لاجتمــــاع فريــــق الخــــبراء 
المخصص، اقترح أن تشرع اللجنة في إجراء مناقشـة تفصيليـة 

للمداولات والنتائج الرئيسية، فقرة بفقرة. 
ودعا بعض الوفود إلى تبني ج يتوخى الحيطـة، كمـا  - ٤٠
حــذروا مــن الاعتمــاد علــــى المـــداولات والنتـــائج الرئيســـية 
لاجتمـاع فريـق الخـبراء المخصـص باعتبارهـا الأسـاس الوحيــد 
لأعمــال اللجنــة الخاصــة بشــأن هــذه المســألة، وأشــــاروا إلى 
حـدوث بعـض التطـورات وإحـراز بعـض التقـدم منـذ صـــدور 
التقرير في عام ١٩٩٨، ممـا يلـزم أخـذه في الاعتبـار. وفي هـذا 
الصـدد، أشـاروا إلى الأعمـال الـتي يضطلـع ـا الفريـق العـــامل 
غير الرسمي التابع لـس الأمـن المعـني بالمسـائل العامـة المتعلقـة 
بالجزاءات، فضلا عن أعمـال اللجنـة السادسـة خـلال الـدورة 
السادسـة والخمسـين للجمعيــة العامــة والــتي أدت إلى اعتمــاد 
القرار ٨٧/٥٦، مع الإشارة على وجــه التحديـد إلى الفقرتـين 
٣ و ٤ من القرار. وأشارت وفود أخـرى أيضـا إلى الظـروف 
السياسية المتغيرة منذ صدور التقرير المعـني بمـداولات اجتمـاع 

فريق الخبراء المخصص والنتائج الرئيسية التي توصل إليها. 
ـــود الأخــرى توجيــه النظــر إلى  واقـترحت بعـض الوف - ٤١
تلك الأجزاء من التقرير التي تعـالج الاسـتنتاجات والتوصيـات 
(A/53/312، الفقرات ٤٩-٥٧). ومن ناحيـة أخـرى، جـرى 
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التـأكيد مـرة أخـرى علـى أن النظـر في المسـألة سـيكون ســابقا 
لأوانـه، لعـدم وجـود آراء للأمـين العـام بشـأن جـــدوى تنفيــذ 
ـــداولات والنتــائج الرئيســية. وعــلاوة علــى ذلــك،  محصلـة الم
ـــن القــرار ٨٧/٥٦،  جـرت الإشـارة إلى أحكـام الفقـرة ١٢ م
باعتبارهـا تسـتوجب قيـام الأمـين العــام بتقــديم تقريــر إضــافي 
يكون حــافزا علـى التفكـير، بشـأن تنفيـذ القـرار، بمـا في ذلـك 
المعلومات المتعلقة بطريقة تطبيق الفقرتين ٣ و ٤ مـن منطـوق 

القرار في الأمانة العامة. 
وبالإضافة إلى ذلك، قدم اقتراح مفاده أن قيام رئيس  - ٤٢
الفريق العامل غير الرسمـي التـابع لـس الأمـن المعـني بالمسـائل 
العامـة المتعلقـة بـالجزاءات بتقـديم إحاطـة عـن التقـدم المحــرز في 
أعمـال الفريـق، أو إجـراء تبـادل في الآراء بـين أعضـــاء مجلــس 
الأمـن واللجنـة الخاصـة بشـأن تلـك المسـألة، مـن شـأنه تيســـير 

أعمال اللجنة الخاصة. 
واستجابة للطلب المقدم من أجل تقديم تقرير شفوي  - ٤٣
عن أنشطة الفريق العامل غير الرسمي التابع لس الأمن المعـني 
بالمســائل العامــة المتعلقــة بــالجزاءات، أبلغــت الأمانــة العامــــة 
اللجنة الخاصة، أثناء الجلسة الخامسة للفريق العـامل، المعقـودة 
ـــة إلى المعلومــات الــواردة في  في ٢١ آذار/مـارس، أنـه بالإضاف
الفقرة ٤ من تقرير الأمين العام عن تنفيذ أحكام ميثاق الأمـم 
المتحدة المتصلة بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة مـن 
تطبيق الجزاءات (A/56/303)، عقد الفريق العامل غـير الرسمـي 
١٢ جلسـة رسميـــة حــتى ١٦ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٠، 
وهو موعد عقد آخر جلسـاته. ومـا زال يتعـين وضـع النتـائج 
التي اقترحها رئيسه في صورا النهائية. وأبلغـت اللجنـة أيضـا 
أن مجلس الأمن، بعـد إجـراء مشـاورات بـين أعضائـه، توصـل 
إلى اتفـاق بـــأن يعــين الممثــل الدائــم للكامــيرون لــدى الأمــم 
المتحـدة، رئيسـا للفريـق العـامل غـير الرسمـي حـتى ٣١ كــانون 

الأول/ديسمبر ٢٠٠٣. 

وفيما يتعلق بمسألة إن كـانت تقـارير مـا قبـل التقييـم  - ٤٤
ـــين ٣ و ٤ مــن  وتقـارير التقييـم الجـاري المشـار إليـه في الفقرت
القـــرار ٨٧/٥٦ يمكـــن أن تســـاعد اللجنـــة الخاصـــــة في أداء 
عملها، أبلغت الأمانة العامة اللجنة الخاصة، في الجلسـة ذاـا، 
بأن لجان الجزاءات التي أنشأها مجلس الأمن، والأمانـة العامـة، 
ـــك التقــارير بالولايــات الــتي أنشــأها  تسترشـد عنـد إعـداد تل
مجلس الأمن. وقد أعد عدد من تقييمات الأثـر الإنسـاني فيمـا 
 ،(S/2001/939) يتصل بتدابير الجزاءات المفروضـة ضـد ليبريـا
وأراضي أفغانستان التي كانت تخضع من قبل لحركة الطالبـان 
 .(S/2001/1215 ؛S/2001/1086 ؛S/2001/695 ؛S/2001/241)
ـــر الجــزاءات علــى  ومـن ناحيـة ثانيـة تنـاولت تلـك التقـارير أث

البلدان المستهدفة. 
وأشير كذلك إلى أن من بــين ممارسـات مجلـس الأمـن  - ٤٥
توجد أمثلة لطلبات استند فيها بوضوح إلى أحكام المـادة ٥٠ 
مـن الميثـاق، وأن الـس قـد أنشـأ آليـات لإجـراء مشــاورات، 
بما في ذلك إنشاء أفرقة عاملة مفتوحة بـاب العضويـة لدراسـة 
طلبـات تقـديم المسـاعدة، وإسـداء المشـورة إلى لجنـــة جــزاءات 
خاصة من أجل اتخاذ إجراءات مناسبة. وكان هذا هـو الحـال 
مثـلا بالنسـبة للجنـة المنشـأة عمـلا بقــرار مجلــس الأمــن ٦٦١ 
(١٩٩٠)، بشأن الحالة بين العراق والكويت (لجنـة الجـزاءات 
٦٦١)، والتي لكي تضطلع بولايتها وفقـا لقـرار مجلـس الأمـن 
٦٦٩ (١٩٩٠) أنشـأت فريقـا عـاملا مفتـوح بـــاب العضويــة 

لدراسة طلبات تقديم المساعدة. 
وفي الجلسة الخامسة أيضا للفريـق العـامل، ورداً علـى  - ٤٦
تعليقات أبداها بعض الوفود، في الجلستين الأولى والثانية الـتي 
عقدها الفريق العامل، بشأن المسـاهمات الأخـرى المقدمـة مـن 
الأمين العام فيما يتعلـق بـالجدوى السياسـية والماليـة والإداريـة 
لتوصية فريق الخبراء المخصص، الواردة في تقرير الأمـين العـام 
(A/53/312)، أبلغـت الأمانـة العامـة اللجنـة الخاصـة أن الأمــين 
العــام، وفقــــا للفقـــرة ٦ مـــن تقريـــره لعـــام ٢٠٠١، بشـــأن 
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الجـزاءات (A/56/303)، قـد أكـــد مجــددا فهمــه بــأن الجمعيــة 
العامة مهتمة بتلقي آرائه فيمـا يتعلـق بجـدوى تنفيـذ توصيـات 
فريق الخبراء المخصص مع الأخذ في الاعتبـار القـدرة والمـوارد 
المحـدودة للأمانـة العامـة. وأشـار مـرة أخـــرى إلى أن المواضيــع 
المتصلة بقدرة وطرائق الأمانة العامـة ذات الصلـة لا تـزال قيـد 
الاستعراض من جانب العديـد مـن الهيئـات الحكوميـة الدوليـة 
ــن  المعنيـة بمسـألة تقـديم المسـاعدة إلى الـدول الثالثـة المتضـررة م
تطبيـق الجـزاءات. وفي هـذا الصـدد، لوحـــظ أن الأمــين العــام 
قدم كما أعـرب عـن اسـتعداده لمواصلـة تقـديم دعمـه الكـامل 
لعمليـــة الاســـتعراض الجاريـــة، بمـــا في ذلـــك تقـــــديم آرائــــه 
وتوصياته، حسب الاقتضاء، لكفالة تنفيذ الولايات الحكوميـة 
الدوليــة ذات الصلــة وفي الوقــت المناســــب وبطريقـــة تتســـم 

بالكفاءة. 
ــة  وفي حـين أعربـت وفـود عديـدة عـن شـكرها للأمان - ٤٧
العامــة لمــا قدمتــه مــن معلومــات، فقــد وجــهت الانتبـــاه إلى 
الطلب الذي أبدته الجمعية العامــة، وأكـدت مجـددا رغبتـها في 
معرفـــة آراء الأمـــين العـــام، مؤكـــدة أن تقـــديم تلــــك الآراء 
الإضافيـة خـلال الـدورة السـابعة والخمســـين للجمعيــة العامــة 
ســيكون مفيــدا مــن أجــل إحــراز تقــــدم في أعمـــال اللجنـــة 
الخاصة. واقترح أن ترد تلك الآراء في التقـارير المتوخـاة وفقـا 

للفقرتين ٦ و١٢ من القرار ٨٧/٥٦. 
ـــتي بذلتــها لجنــة  ومـع الإعـراب عـن تقديـر الجـهود ال - ٤٨
الجـزاءات ٦٦١، أعـرب عـن وجهـة نظـر مفادهـــا أن أعمالهــا 
لم تسـفر عـن أي نتـائج إيجابيـة، بـالرغم مــن المقترحــات الــتي 
قدمتـها مثـلا دولـة غـــير عضــو دعيــت مؤخــرا لتنــاول ذلــك 
الموضــوع (في جلســتها ٢٢٧ المعقــودة في ٣ كــــانون الأول/ 
ديسمبر ٢٠٠١)، وذلك أساسا بسبب اعتراضات مـن بعـض 

أعضائها. 

ورحبـت اللجنـة الخاصـة بتقريــر الأمــين العــام الــذي  - ٤٩
أوجـز مـداولات فريـق الخـبراء المخصـص المعقـود عمـلا بقــرار 
الجمعيـة العامـة ١٦٢/٥٢ والنتـائج الرئيسـية الـتي انتـهى إليــها 
(A/53/312)، وأوصت أن تواصل الجمعيـة العامـة، في دورـا 
السابعة والخمسين، النظر في النتائج التي تمخض عنها اجتماع 
فريـق الخـبراء المخصـص، بطريقـة فنيـة مناســـبة وفي إطــار فــني 
مناسب، أخذا في الحسبان المناقشة التي أجرا اللجنـة الخاصـة 
عــن هــذا الموضــوع في دورــا لعــــام ٢٠٠٢، وآراء الـــدول 
ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة والمؤسسـات الماليـة الدوليـة 
ـــة الأخــرى، علــى النحــو الــوارد في  والمنظمـات الدوليـة المعني
 A/55/295 و ،Add.1 و A/54/383) تقــــارير الأمــــــين العـــــام
وAdd.1)، وكذلـك الآراء الـتي ســـيقدمها الأمــين العــام فيمــا 
يتعلق بمداولات فريق الخبراء المخصص والنتائج الرئيسـية الـتي 
انتهى إليها، وذلك عملا بقـرارات الجمعيـة العامـة ١٠٧/٥٤ 
المـــــؤرخ ٩ كـــــانون الأول/ديســــــمبر ١٩٩٩، و ١٥٧/٥٥ 
المـــــؤرخ ١٢ كـــــانون الأول/ديســــــمبر ٢٠٠٠، و ٨٧/٥٦ 
المـــؤرخ ١٢ كـــانون الأول/ديســـــمبر ٢٠٠١، والمعلومــــات 
المتصلة بذلك التي سـيقدمها الأمـين العـام عـن متابعـة المذكـرة 
ـــس الأمــن (S/1999/92)، وأن تتنــاول  المقدمـة مـن رئيـس مجل
كذلك مسألة تنفيذ أحكام الميثاق المتصلة بتقديم المساعدة إلى 
الـدول الثالثـة المتضـررة مـن تطبيـق الجـزاءات بموجـب الفصـــل 
السـابع مـن الميثـاق وتنفيـذ قـــرارات الجمعيــة العامــة ٥١/٥٠ 
المـــؤرخ ١١ كـــــانون الأول/ديســــمبر ١٩٩٥، و ٢٠٨/٥١ 
المـــؤرخ ١٧ كـــــانون الأول/ديســــمبر ١٩٩٦، و ١٦٢/٥٢ 
المـــؤرخ ١٣ كـــــانون الأول/ديســــمبر ١٩٩٧، و ١٠٧/٥٣ 
المـــؤرخ ١٨ كـــــانون الأول/ديســــمبر ١٩٩٨، و ١٠٧/٥٤ 
المـــــؤرخ ٩ كـــــانون الأول/ديســــــمبر ١٩٩٩، و ١٥٧/٥٥ 
المـــــؤرخ ١٢ كـــــانون الأول/ديســــــمبر ٢٠٠٠، و ٨٧/٥٦ 
المؤرخ ١٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١، أخـذا في الحسـبان 
جميع تقارير الأمـين العـام عـن هـذا الموضـوع، والنـص المتعلـق 
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بمسألة الجزاءات التي تفرضها الأمم المتحدة والـوارد في المرفـق 
الثــاني لقــرار الجمعيــة العامــة ٢٤٢/٥١ المــؤرخ ١٥ أيلـــول/ 
سـبتمبر ١٩٩٧، والتقريـر القـادم للفريـق العـامل غــير الرسمــي 
التابع لس الأمـن المعـني بالمسـائل العامـة المتعلقـة بـالجزاءات، 
فضلا عما طُرح في اللجنة الخاصة من مقترحـات ومـا أعـرب 

عنه فيها من آراء. 
ـــة الخاصــة الأمــين العــام بقــوة علــى  وشـجعت اللجن - ٥٠
التعجيـل، قبـل الـدورة الســـابعة والخمســين للجمعيــة العامــة، 
بإعداد تقريــره الـذي طلبتـه الجمعيـة في الفقـرة ٥ مـن قراريـها 
ـــا  ١٠٧/٥٤ و ١٥٧/٥٥، وكذلــك في الفقــرة ٦ مــن قراره
٨٧/٥٦، كي تنظر فيه اللجنة السادسـة؛ وهـو التقريـر الـذي 
يـأخذ في الحسـبان، ضمـن جملـة أمـور، مواصلـة الجـــهود الــتي 
بذلها مجلس الأمن، والجمعية العامـة وأجـهزا الفرعيـة المعنيـة، 
والــس الاقتصــادي والاجتمــاعي، بشــأن هــــذه المســـألة في 

الآونة الأخيرة. 
 

النظر في ورقة العمل المنقحة المقدمــة مـن الاتحـاد  باء -
الروسـي المعنونـة �الشـــروط الأساســية والمعايــير 
الموحـدة لتوقيـع الجـزاءات وغيرهـا مـــن التدابــير 

القسرية وتنفيذها� وفي إضافتها   
جــرى أثنــاء التبــادل العــام لــلآراء في الجلســـة ٢٤٠  - ٥١
للجنــة الخاصــة الإعــراب عــن التــأييد لورقــة العمــل المنقحــة 
المقدمـة مـن الاتحـاد الروسـي حيـث ذكـــرت عــدة وفــود أــا 
تشـكل أساســـا مفيــدا لمواصلــة النظــر في الموضــوع. وجــرى 
التــأكيد علــى ضــرورة التوصــــل إلى توافـــق في الآراء بشـــأن 
مبادئ عامة تحكم نظم الجـزاءات. ولوحـظ أن بعـض أحكـام 
الاقتراح تتفق مع النتائج والتوصيات الرئيسية لاجتماع فريـق 
الخـبراء المخصـص الـواردة بإيجـاز في تقريـر الأمـــين العــام عــن 
الموضـوع (A/53/312). وذُكـر أنـه ينبغـي إيـلاء عنايـــة خاصــة 
لـ �الحدود الإنسانية� للجزاءات تخفيفا لمعاناة أضعـف فئـات 

الســكان المدنيــين، أي الأطفــال والنســاء والمســنين. وجـــرى 
الإعـراب عـن الأمـل في أن يتســـنى في الــدورة الراهنــة إحــراز 

المزيد من التقدم في ورقة العمل. 
ـــه جــرى في  ومـن جهـة أخـرى، ورغـم الاعـتراف بأن - ٥٢
الـدورة السـابقة إحـراز تقـدم في تنـاول المسـألة، فقـد ذُكــر أن 
اللجنة الخاصة ينبغي لهـا أن تسـعى جـاهدة إلى تفـادي تكـرار 
العمل الذي تضطلـع بـه الهيئـات واموعـات الأخـرى داخـل 
منظومة الأمم المتحدة، ولا سـيما عندمـا تكـون هـذه الهيئـات 

واموعات مهيأة بدرجة أكبر لمناقشة هذه المسائل. 
وأطلع وفد الاتحاد الروسي اللجنة الخاصة على رؤيته  - ٥٣
لمشــكلة الجــزاءات، وأوضــح أنــه يعتــبر الجــزاءات أداة قويـــة 
للـردع ومنـع نشـوب الصراعـات. إلا أنـه أشـار إلى أنـه ينبغــي 
ألا تـؤدي الجـزاءات إلى زعزعـــة اســتقرار الاقتصــاد ســواء في 
الدولـة المسـتهدفة أو في دول ثالثـة. وأعـــرب الوفــد عــن رأي 
مؤداه أن الاتفاق على المبادئ المنظمة لتطبيق الجـزاءات يمكـن 
أن يساعد مجلس الأمن فيما يضطلع بـه مـن أعمـال وأن يعـزز 
مشروعية قراراته. كما أعرب الوفد عن ارتياحه العـام للتقـدم 

الذي أُحرز أثناء القراءة الأولى لورقة العمل المنقحة. 
وفي الجلسـة الثانيـة للفريـق العـامل، قـدم ممثـل الاتحــاد  - ٥٤
ـــــــــــة العمــــــــــل المنقحــــــــــة  الروســـــــــي إضافـــــــــة إلى ورق

(A/AC.182/L.100/Rev.1/Add.1) فيما يلي نصها: 
 

�الجزء �أولا� 
�الفقرة رقم ١ 

�تعاد صياغة الفقرة لتصبح كما يلي: 
�تعـــد الجـــزاءات مســـألة بالغـــــة الخطــــورة 
والأهميـة، نظـرا لكوـا مـن تدابـير مجلـس الأمـن الـــتي 
تتخـذ اسـتنادا إلى الفصـل الســـابع مــن ميثــاق الأمــم 
ـــــزاءات  المتحـــدة. ولا يجـــوز اللجـــوء إلى توقيـــع الج
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إلا بحـــذر بـــالغ وعندمـــا تبـــدو الوســـــائل الســــلمية 
الأخرى، المنصوص عليها في الميثاق، غير كافية. 

 
�الفقرة رقم ٢ 

يســـتعاض عـــن عبـــارة �أن يكــــون  �(أ)
توقيع الجزاءات متمشيا تماما مـع أحكـام� بعبـارة �أن 

يتمشى توقيع الجزاءات مع أحكام�. 
يســــتعاض عــــن عبــــارة �البلــــــدان  �(ب)

ااورة� بعبارة �بلدان ثالثة�. 
تحـــذف الإشـــارة إلى �أطـــر زمنيــــة  �(ج)

محدودة�. 
يسـتعاض عــن نــص الفقــرة بــالنص  �(د)

التالي: 
��ينبغـي أن يكـون توقيـع الجــزاءات 
ــــم  متمشـــيا تمامـــا مـــع أحكـــام ميثـــاق الأم
المتحـدة، وأن تكـون ذات أهـداف واضحــة، 
وأن تخضــع لاســتعراض دوري، وأن تكـــون 
مشــفوعة بشــروط واضحــة تمامــــا لرفعـــها. 
ـــة  ويجـوز لـس الأمـن أن يحـدد الأطـر الزمني

لسريان مفعول الجزاءات.� 
يضاف النص التالي:  �(هـ)

ــــة  ��لا يجــوز فــرض شــروط إضافي
علـى الدولـــة المســتهدفة بــالجزاءات – لإــاء 
الجزاءات أو وقفها – مـا لم تسـتجد ظـروف 

خطيرة تستدعي ذلك.� 
 

�الفقرة رقم ٣ 
�يسـتعاض عـن عبـارة �لا لبـس فيـه� بكلمــة 

�واضح�، وعن كلمة �ينبغي� بكلمة �يجوز�. 

�الفقرة رقم ٤ 
�تحذف عبارة �أو النظام السياسي القائم�. 

 
�الفقرة رقم ٥ 

�يضاف ما يلي في اية الفقرة: �وينبغي أن 
تكـون نظـم الجـزاءات متمشـية مـــع هــذه الأهــداف� 

(قرار الجمعية العامة ٢٤٢/٥١). 
 

�الفقرة رقم ٦ 
�يضاف ما يلي في اية الفقرة: �وينبغي أن 
تجري الأمانة العامة تقييما موضوعيـا لآثـار الجـزاءات 
علـــى الـــدول الثالثـــة قبـــل توقيعـــها علـــــى الدولــــة 

المستهدفة�. 
 

�الفقرة رقم ١٠ 
�يستعاض عن نص الفقرة بالنص التالي: 

��ينبغي أن تكفل نظم الجزاءات أيضا إيجـاد 
ـــين  الظـروف الكفيلـة بتوفـير مـا يكفـي السـكان المدني
مــن ســـلع إنســـانية. فالمنتجـــات الغذائيـــة والأدويـــة 
والمســتلزمات الطبيــة ينبغــي عــدم إخضاعــــها لنظـــم 
ــــا أن اللـــوازم الطبيـــة  جــزاءات الأمــم المتحــدة. كم
والزراعيــة الأساســية أو العاديــة، أو المــواد التعليميـــة 
ــالجزاءات.  الأساسـية أو العاديـة، ينبغـي عـدم شمولهـا ب
ولهذا الغرض، يتعـين وضـع قائمـة ـا. وعلـى أجـهزة 
الأمـم المتحـدة المختصـة، ومنـها لجـــان الجــزاءات، أن 
تبحــث مســألة الاســتثناءات بالنســبة لبعــض الســـلع 
ــــة الاحتياجـــات الإنســـانية  الأخــرى المخصصــة لتلبي
الأساســية. وفي هــذا الصــدد، يتعــين إدراك ضـــرورة 
بذل الجهود لتمكين البلدان المستهدفة بالجزاءات مـن 
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الحصـول علـى المـوارد واتبـاع الإجـراءات الـتي تمكـــن 
من تمويل استيراد السلع الإنسانية�. 

�الفقرة رقم ١١ 
�تعاد صياغة الفقرة ليكون نصها كما يلي: 
��ينبغـي، بعـــد توقيــع الجــزاءات، أن يقــترح 
علـى الأمانـة العامـة تقـديم المسـاعدة في رصـــد آثارهــا 
على البلدان الثالثة التي لحقـت ـا، أو مـن الممكـن أن 
تلحق ا، أضرار نتيجة لتنفيـذ الجـزاءات، حـتى تتوفـر 
ــه،  لـس الأمـن ولجـان الجـزاءات المنبثقـة عنـه، في حين
ـــاصر التقييــم اللازمــة، وحــتى يتمكــن  المعلومـات وعن
الس واللجان من أن يدخلا، مع الحفاظ على فعالية 
ــــة  نظــام الجــزاءات، التصويبــات أو التعديــلات الجزئي
اللازمـة علـى أسـاليب تنفيـذ النظـام، بـل علـــى النظــام 
نفســـه، وذلـــك مـــن أجـــل تخفيـــف الآثـــار الســــلبية 

للجزاءات على الدول الثالثة�. 
 

�الجزء �ثانيا� 
�الفقرة الاستهلالية والفقرة رقم ١ 

ـــارتي �الحــدود الإنســانية�  �يسـتعاض عـن عب
و �الاعتبارات الإنسانية� بعبارة �الجوانب الإنسانية�. 

�الفقرة رقم ٣ 
�يضاف ما يلي في اية الفقرة: �وينبغي أن 
تكـون نظـم الجـزاءات متمشـــية مــع أحكــام القــانون 
الإنساني الدولي، بما في ذلك الصكوك المتعلقة بحقوق 

الإنسان�. 
�الفقرة رقم ٤ 

�يضـاف مـا يلـي في ايـة الفقـــرة: �وينبغــي 
تحديد آجال زمنيـة لنظـم الجـزاءات. ولا يجـوز تمديـد 

تلك الآجال الزمنية إلا بقرار من مجلس الأمن�. 

�الفقرة رقم ٦ 
�يســتعاض عــن عبــارة �لا يجــوز اتخـــاذ أي 
تدابير تفضي� بعبارة �لا يجوز اتخاذ أي تدابير إضافية 

تفضي�. 
 

�الفقرة رقم ٨ 
�يســـتعاض عـــــن عبــــارة �آراء المنظمــــات 
الإنسانية الدولية المعترف بمكانتها عالميا� بعبارة �آراء 
المنظمات الإنسانية الدولية المعترف بولاياا عالميا�. 

 
�الفقرة رقم ٩ 

�يســتعاض عــــن الجملـــة الأخـــيرة بالجملـــة 
التاليــة: �وينبغــــي أن تســـتثنى مـــن الجـــزاءات أيضـــا 
المعــدات الطبيــة والزراعيــة والتعليميــــة الأساســـية أو 
ــــة الأساســـية،  العاديــة، ومســتلزمات النظافــة الصحي
ومعــدات الصــرف الصحــي، وســــيارات الإســـعاف 
ووسائل النقل الأخـرى، فضـلا عـن وقـود السـيارات 

وزيوت التشحيم�. 
 

�الفقرة رقم ١٠ 
ــــــة مـــــا يلـــــي:  يضــــاف إلى القائم �(أ)

�ومبادئ الحياد والاستقلال والشفافية�. 
يضــاف مــا يلــي إلى ايــة الفقــــرة:  �(ب)
�وينبغـي أن يكـــون تقــديم تلــك المســاعدة مشــروطا 
بالموافقة الصريحة المسبقة للدولة المتلقية، أو بنـاء علـى 

طلبها�. 
 

�الفقرة رقم ١١ 
يسـتعاض عـن عبـارة �مراعـــاة هــذه  �(أ)
ـــــل� بعبــــارة �مراعــــاة هــــذه  المعلومـــات عنـــد تعدي

المعلومات، إذا لزم الأمر، عند تعديل�. 



02-3182913

A/57/33

لا ينطبق على النص العربي.]  �[(ب)
 

�الفقرة رقم ١٢ 
�يضاف ما يلي إلى اية الفقــرة: �ولا يجـوز 
استخدام القوة أو التهديد باستخدامها بغرض توزيـع 
ــــا لم يقـــرر مجلـــس الأمـــن  المســاعدات الإنســانية، م

ذلك�. 
 

�الفقرة رقم ١٣ 
�يسـتعاض عـــن عبــارة �الحــدود الإنســانية� 

بعبارة �الجوانب الإنسانية��. 
وأوضــــح وفــــد الاتحــــــاد الروســـــي في ملاحظاتـــــه  - ٥٥
الاستهلالية أن الإضافة تتضمن الاقتراحـات والتعديـلات الـتي 
قدمتـها الوفـود أثنـاء القـــراءة الأولى لورقــة العمــل المنقحــة في 
دورتي اللجنـــة الخاصـــة لعـــامي ٢٠٠٠ و ٢٠٠١. وأعــــرب 
الوفـد عـن شـكره لجميـع الوفـود لإسـهامها في مناقشـــة ورقــة 
العمل المنقحة، وذكر أن المحصلـة الـتي سـيتم التوصـل إليـها في 
ايـة المطـاف سـتكون ذا فـائدة عمليـة لهيئـات الأمـم المتحـــدة 
المعنية وللدول والمنظمات الدولية المعنيـة. وأعـرب عـن الأمـل 
في أن تتمكـن اللجنـة، باتباعـها جـــا بنــاءً، مــن التوصــل إلى 
توافــق في الآراء بشــأن الصياغــة النهائيــة للوثيقــة في الــــدورة 

الحالية. 
وأشادت الوفــود بوفـد الاتحـاد الروسـي لمـا يبذلـه مـن  - ٥٦
جــهود متواصلــة لإيجــاد حلــول توفيقيــة للأحكــام المختلـــف 
عليـها، وكـررت تـأكيد الآراء الـتي أعربـت عنـــها في المناقشــة 
العامة. وردا على مـا أُبـدي مـن شـكوك في جـدوى اسـتمرار 
تناول اللجنة الخاصة لورقة العمل المنقحة بـالنظر إلى مشـروع 
الوثيقة التي تتناول نفس الموضوع والتي يقـوم بإعدادهـا حاليـا 
الفريق العامل غـير الرسمـي التـابع لـس الأمـن، أعـرب بعـض 
الوفـود عـن رأي مـؤداه أن العمـــل الــذي يضطلــع بــه مجلــس 

ـــة اللجنــة الخاصــة عملــها  الأمـن ينبغـي ألا يحـول دون مواصل
بشـأن الجوانـــب القانونيــة للجــزاءات. وكــان مــن رأيــهم أن 
اللجنة الخاصة تشكل منتـدى مناسـبا لمناقشـة المسـائل المتعلقـة 
ــــة العمـــل الـــذي  بفــرض الجــزاءات وتنفيذهــا، وأكــدوا أهمي
ـــذا اــال بــالنظر إلى ازديــاد  تضطلـع بـه اللجنـة الخاصـة في ه
اللجوء إلى الجزاءات ونتائجها السلبية علـى الـدول المسـتهدفة 
فضلا عن الدول الثالثة. وفي معرض الإشارة إلى ولاية اللجنـة 
الخاصــة الــواردة في قــرار الجمعيــة العامــة ٨٦/٥٦، أعربــــت 
الوفود عن تأييدهـا لضـرورة أن يتـم في الـدورة الراهنـة للجنـة 

الخاصة النظر في ورقة العمل المنقحة وإضافتها. 
وجرى تقديم مقترحات بشأن عنوان الوثيقـة النهائيـة  - ٥٧
وديباجتها وشكلها. وفيمـا يتعلـق بـالعنوان، أُعـرب عـن رأي 
مـؤداه أنـه ينبغـي أن يعكـس علـى نحـــو أدق جوهــر الأحكــام 
ــق  موضـع المناقشـة. وجـرى في هـذا الصـدد الإعـراب عـن القل
إزاء ملاءمة الإشارة في العنـوان إلى �الجـزاءات� و �التدابـير 
القســرية الأخــرى� في غيبــة تعريــف واضــح لهــــذه التدابـــير 
وبالنظر إلى الإشارة المحددة إليها في الميثاق. وردا علـى ذلـك، 
أعرب بعض الوفود عن تفضيلهم لإجـراء مزيـد مـن البحـوث 
بشـأن مفـهوم الجـزاءات بغيـــة التوصــل إلى تعريــف مناســب. 
كما اقترح أن تتضمـن الوثيقـة ديباجـة مقتضبـة توضـح أمـورا 
منها الغرض الرئيسي من الوثيقة وتتضمن إشـارة إلى قـرارات 
الجمعيـة العامـة ذات الصلـة بمـا فيـها القـرار ٢٤٢/٥١ المــؤرخ 

١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٧ المعنون �ملحق خطة للسلام�. 
وفيمـا يتعلـــق بشــكل الوثيقــة النهائيــة، أعــرب وفــد  - ٥٨
الاتحـاد الروسـي عـن تفضيلـه لإعـــداد إعــلان يذيــل بــه قــرار 
مقتضب للجمعية العامة. وأعرب بعض الوفود عـن تفضيلـهم 
الشديد لصياغة أحكـام الوثيقـة المرتقبـة بعبـارات أقـل قطعيـة. 
وأشاروا إلى أم يفضلون إعداد وثيقة ائية في شـكل مبـادئ 
توجيهيـة عامـة غـير ملزمـة بـدلا مـن توجيـهات إلزاميـة لــس 
ـــك وأن  الأمـن. كمـا اقـترح أن يعـدل عنـوان الوثيقـة تبعـا لذل
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ينـاقش شـكل الوثيقـة النهائيـة في مرحلـة لاحقـــة. وقــال وفــد 
الاتحاد الروسي، رغم عدم معارضته لهذه النهج، إنه يفـهم أن 
ـــر علــى الطريقــة الــتي تجــري ــا  شـكل الوثيقـة يمكـن أن يؤث

مناقشة أحكامها ومحتوياا. 
ـــامل في القــراءة  وفي الجلسـة الثالثـة، شـرع الفريـق الع - ٥٩
الأولى، علــى أســاس الفقــــرة تلـــو الفقـــرة، للورقـــة المنقحـــة 
ــــــــــها  (A/AC.182/L.100/Rev.1) بالاقـــــــــتران مـــــــــع إضافت

ـــــة  (A/AC.182/L.100/Rev.1/Add.1). وجـــرت القـــراءة الثاني

ـــى الاقتراحــات  اسـتنادا إلى تفـاهم مـؤداه أن تركـز الوفـود عل
الجديدة وتتفادى تكرار الاقتراحات التي تضمنها فعـلا تقريـرا 
اللجنة الخاصة لعامي ٢٠٠٠ و ٢٠٠١، باعتبـار أـا لا تـزال 
كلها مهمة وصالحة. كما جرى الإعراب عن رأي مؤداه أنـه 
ينبغــي اعتبــار المناقشــة ذات طــابع أولي وألا يعتــبر الصمــــت 

موافقة. 
 

الجزء �أولا� 
الفقرة ١ 

ـــود  كملاحظـة عامـة علـى الفقـرة، كـررت بعـض الوف - ٦٠
تـأكيد وجهـة نظرهـــا بشــأن الطــابع الأولي للمناقشــة المتعلقــة 
بالفقرة والنص الكامل للاقتراح. كما أشارت هذه الوفـود إلى 
أن هناك هيئات أخرى في المنظمـة تتنـاول قضايـا مماثلـة، ولهـذا 
فقد حثت على ضـرورة توخـي الحـذر مـن تكـرار العمـل دون 
داع. وذُكر في هذا السياق أن هناك حاجة واضحة إلى أقصـى 
قدر من التساوق والتنسيق والشفافية على نطاق منظومة الأمم 
المتحدة كلها في مسائل الجزاءات. ومن جهة أخــرى، ذُكـر أن 
اللجنة الخاصة، باعتبارها هيئة فرعية أنشأا الجمعية العامة، قد 
عهدت إليها الجمعية بولاية واضحة في هذه المسـألة ولا تكـرر 
العمـل الـذي تقـوم بـه محـافل أخـرى. وجـرت الإشـــارة بوجــه 
خـاص، في هـذا الصـدد، إلى مـهام الجمعيـة العامـة وصلاحياــا 

بموجب المادتين ١٠ و ١١ من الميثاق. 

وفيمــا يتعلــق بالصياغــة الجديــدة للفقــرة الـــواردة في  - ٦١
ــاد  الإضافـة، أبـدى بعـض الوفـود وجهـة نظـر مؤداهـا أن اعتم
أي مـن �الوسـائل الســـلمية� المشــار إليــها في ايــة الفقــرة، 
ينبغـي أن يكـون شـرطا يسـبق تطبيـق المـادة ٤١ مـــن الميثــاق. 
وجـرى في هـذا الصـدد التذكــير بــأن الفقــرة ٥٣ مــن تقريــر 
اللجنــــة المقــــــدم إلى الجمعيـــــة العامـــــة في دورـــــا الثالثـــــة 
والخمسـين(١٨) تتضمـن نقطـة مماثلـــة. واقــترح أن تحــذف مــن 
النــص عبــارة �وعندمــا تبــدو الوســائل الســــلمية الأخـــرى، 
المنصوص عليها في الميثاق، غير كافية� وأن تدرج بـدلا منـها 
جملة جديدة هذا نصها: �على ألا يخــل مـا تقـدم بـالجمع بـين 
تطبيق الجزاءات وأي وسـائل سـلمية أخـرى يكـون منصوصـا 
عليها في الميثاق أو تكون، بصرف النظر عن كون الميثـاق قـد 
نص عليها تحديدا، مشـروعة�. وفيمـا يتصـل بإدخـال تعديـل 
آخـر في الصياغـة، اقـترح أن يسـتعاض عـــن عبــارة �وعندمــا 
تبدو الوسائل السـلمية الأخـرى، المنصـوص عليـها في الميثـاق، 
غـير كافيـة� بعبـارة �علـى ألا يتـم اللجـوء إلى ذلـك إلا بعـــد 
اسـتنفاد جميـع الوســـائل الســلمية�. ونبــه الفريــق العــامل إلى 
خطر ضغط الفقرة أكثر مـن الـلازم؛ واقـترح أن تعـاد صياغـة 
العبـارة الاسـتهلالية بشـكل طفيـف لتشـير إلى أن علـى مجلـــس 
الأمـن أن يتصـرف وفقـا للفصـل السـابع مـن الميثـاق. واقــترح 
أيضـــا أن يكـــون النـــص الأســـباني أكـــثر مضاهـــــاة للنــــص 
الانكليزي. وأشار أحد الوفود إلى أنه يقبـل الصياغـة الجديـدة 

بكاملها. 
وأعـرب بعـض الوفـود عـن تفضيلـهم للنـص الأصلـــي  - ٦٢
للفقـرة، الـذي يتضمـن إشـــارة صريحــة إلى الوســائل الســلمية 
لتسوية المنازعات بموجب الفصل السادس وإلى التدابير المؤقتــة 
المنصـوص عليـــها في المــادة ٤٠ مــن الميثــاق. وجــرى تــأكيد 
ـــون فــرض الجــزاءات تدبــيرا اســتثنائيا لا يتــم  ضـرورة أن يك
اللجوء إليه إلا بعـد اسـتنفاد جميـع الوسـائل السـلمية الأخـرى 
لتسـوية المنازعـات وعندمـا يقـرر مجلـس الأمـــن وجــود ديــد 
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للســلم، أو خــرق للســــلم، أو حـــدوث عمـــل مـــن أعمـــال 
العدوان. وفيما يتعلـق بتعديـل صياغـة النـص الأصلـي، أُقـترح 
الاستعاضة عن عبـارة �يعـد تطبيـق الجـزاءات� بعبـارة �تعـد 
الجزاءات� وحذف عبارة �بمـا في ذلـك اتخـاذ التدابـير المؤقتـة 

المنصوص عليها في المادة ٤٠ من ميثاق الأمم المتحدة�. 
ـــض الوفــود أنــه لا ينبغــي اعتبــار  وكـان مـن رأي بع - ٦٣
الجزاءات بالضرورة من التدابير التي يتـم اللجـوء إليـها كمـلاذ 
أخير. فهناك بعـض الجـزاءات �الذكيـة� الـتي يمكـن اعتبارهـا 
تدابـــير وقائيـــة، مثـــل حظـــر الأســـلحة، وتجميـــد الأصـــــول 
الشخصية، وتقييد سفر بعض الأفراد بفـرض قيـود علـى منـح 
التأشيرات لهم. وذُكر أن اشتراط استنفاد التدابـير المؤقتـة أولا 
قبل فرض الجزاءات يمكـن أن يقيـد في الواقـع العملـي – أكـثر 
ـــن علــى التصــرف بســرعة في  مـن الـلازم – قـدرة مجلـس الأم
حــالات معينــة بموجــب الفصــل الســابع. وفي هــذا الصـــدد، 
جرت الإشارة بشكل خاص إلى الهجوم الإرهـابي الـذي وقـع 
علــى الولايــات المتحــــدة الأمريكيـــة في ١١ أيلـــول/ســـبتمبر 
ـــن جــانب مجلــس الأمــن.  ٢٠٠١ ورد الفعـل السـريع عليـه م
وجـرى التـأكيد علـى أن الصياغـــة الراهنــة للفقــرة يبــدو أــا 
تتعـارض مـع اشـتراط أن يتصـــرف مجلــس الأمــن علــى وجــه 
ـــه لا ينبغــي أن تفــرض المبــادئ التوجيهيــة  السـرعة. وذُكـر أن
المقترحة قيودا على الـس أو أنشـطته. كمـا يجـب الاعـتراف 
ـــن والحفــاظ عليــها أيضــا.  بالاسـتقلالية المؤسسـية لـس الأم
ـــرار  واقـترح جعـل صياغـة الفقـرة متوافقـة مـع المرفـق الثـاني لق
الجمعية العامة ٢٤٢/٥١ الـذي يتنـاول مسـألة الجـزاءات الـتي 

تفرضها الأمم المتحدة. 
ومــن جهــــة أخـــرى، ورغـــم التســـليم بضـــرورة أن  - ٦٤
يتصرف مجلس الأمـن علـى وجـه السـرعة في بعـض الحـالات، 
فقــد ذُكــر أن الــس ينبغــي لــه أن يتخــذ قراراتــه في جميـــع 
الحـالات �بصـورة تتفـق تمامـا مـع الميثـاق وغـيره مـــن مبــادئ 
وقواعـد القـــانون الــدولي الواجبــة التطبيــق�. كمــا أشــير إلى 

ضـرورة أن تتفـق القـرارات الـتي يتخذهـا مجلـس الأمـن بشـــأن 
الجزاءات مع أحكام الوثيقة النهائية. 

وفي معرض التعليق علـى المناقشـة، ذكـر وفـد الاتحـاد  - ٦٥
الروســي أنــه ينبغــي اســتخدام الجــزاءات بمنتــهى الحـــذر لأن 
بعضها قد تحول في السنوات الأخـيرة إلى أداة مدمـرة بصـورة 
تدعــو إلى الدهشــة. ففــي غيبــة تدابــير قانونيــة تنظــم فـــرض 
ـــها، يمكــن أن تكــون نتائجــها ضــارة ليــس  الجـزاءات وتطبيق
لدولـة واحـدة أو مجموعـة مـن الـدول فحسـب، بـل للمجتمــع 
الـدولي بأسـره. وأكـد الوفـد علـى الحاجـــة إلى أســاس قــانوني 
دولي لاعتمـاد الجـزاءات وتطبيقـها. كمـا ذكّـر بـأن الجــزاءات 
قـد اتخـذت في المـاضي أشـكالا مختلفـة، بمـا فيـها الشـــكل غــير 
الملزم (مثل جزاءات الجمعية العامة المتعلقـة بروديسـيا الجنوبيـة 
وجنوب أفريقيا). وأشار إلى أن لـس الأمـن أن يقـرر مـا إذا 
كـانت جميـع الوسـائل السـلمية قـد اسـتنفدت، إلا أنـــه يتعــين 
علـى مجلـس الأمـن ألا يفـرض الجـزاءات إلا بعـــد أن يقــرر أن 
هنـاك ديـدا أو خرقـا للسـلام أو عمـلا عدوانيـا. فبغـــير هــذا 
التقريـر تفقــد الجــزاءات مشــروعيتها. وأكــد الوفــد أن علــى 
مجلـس الأمـن أن يتصـرف علـى نحـو يتمشـى مـع الميثـــاق عنــد 

فرض الجزاءات. 
 

الفقرة ٢ 
أعربــت عــدة وفــود عــن تفضيلــها الشــــديد للنـــص  - ٦٦
ـــه  الأصلــي للفقــرة وأكــدت أهميتــها. ورأت تلــك الوفــود أن
لا يمكـن أن تطبـق الجـزاءات إلى أجـل غـــير مســمى؛ وبالتــالي 
ينبغـي أن يكـون لهـا �إطـار زمـني�، وأن تخضـــع لاســتعراض 
دوري، وأن ترفــع فــور اســتعادة الســلام والأمــن الدوليــــين. 
وقــالت إن تحديــد إطــار زمــني واضــح للجــزاءات يمكــــن أن 
يشجع الدولة المسـتهدفة علـى الوفـاء بـذات الشـروط اللازمـة 
لرفعها. وأعرب بعض الوفود، رغم تأييدهم العام لهذا النـهج، 
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ــــي  عــن رأي مــؤداه أن اشــتراط إطــار زمــني للجــزاءات ينبغ
ألا يصاغ على سبيل الإلزام. 

وفيما يتعلق بالتعديلات المقترح إدخالهـا علـى الفقـرة  - ٦٧
في الإضافة، فقد جرى الإعراب عن التأييد للتغيير المقـترح في 
ـــــارة �البلــــدان  الفقـــرة الفرعيـــة (ب) بالاســـتعاضة عـــن عب
ااورة� بعبارة �بلدان ثالثة�، لأن الجزاءات كثــيرا مـا تؤثـر 
على دول تقع خارج منطقـة الدولـة المسـتهدفة، ولا سـيما في 
عصـر العولمـــة. وأُشــير إلى أن مجلــس الأمــن ينبغــي أن يتخــذ 
ـــع الجــزاءات آخــذا في اعتبــاره ليــس آراء الدولــة  قـرارات رف
المستهدفة بالجزاءات فحسب، بل أيضا آراء غيرها من الـدول 
المتأثرة مباشرة بالجزاءات. وفيما يتعلق بـالفقرة الفرعيـة (ج)، 
جرى الإعراب عـن آراء تعـارض حـذف الإشـارة إلى �إطـار 
زمــني� بــالنظر إلى آراء الوفــــود الـــتي وردت في الفقـــرة ١٦ 

أعلاه. 
وفيمـا يتعلـق بالجملـة الأولى مـن الفقـرة الفرعيــة (د)،  - ٦٨
فقـد اقـترح أنـه تماشـيا مـع المـادة ١ مـن الميثـاق، ينبغـي إضافــة 
عبــارة �ومبــــادئ العـــدل والقـــانون الـــدولي� بعـــد عبـــارة 
�متمشـيا تمامـا مـع أحكـام ميثـاق الأمـم المتحـدة�، وحـــذف 
ــــا�، والاســـتعاضة عـــن عبـــارة �ذات أهـــداف  لفظــة �تمام
واضحـة� بعبـــارة �ذات أهــداف واضحــة ومحــددة�، وعــن 
ـــــروط واضحــــة  عبـــارة �بشـــروط واضحـــة� بعبـــارة �بش
ودقيقة�. وعلى النقيض من ذلـك، أُشـير إلى وجـوب الإبقـاء 
على لفظة �تماما�. وفيما يتعلـق بالجملـة الأخـيرة مـن الفقـرة 
الفرعية (د)، فقد اقترح أن من الممكن حذفـها بأكملـها، لأن 
الإطار الزمني للجزاءات ينبغي الأخـذ بـه علـى نحـو غـير ملـزم 
منعا لتقييد سـلطة مجلـس الأمـن في تلـك المسـائل. واقـترح أن 
تقسـم الفقـرة الفرعيـة (د) إلى جزأيـن: أحدهمـا يقـرر مبــدأ أن 
تكـون الجـزاءات متمشـية تمامـا مـــع الميثــاق ومعايــير وقواعــد 
ـــاس فعاليــة  القـانون الـدولي، والآخـر يحـدد المعايـير الدقيقـة لقي

تطبيـق الجـزاءات. وجـرى التـأكيد أيضـــا علــى وجــوب رفــع 
الجزاءات فور استعادة السلام والأمن الدوليين. 

ـــــ)، فقـــد جـــرى  وفيمــا يتصــل بــالفقرة الفرعيــة (ه - ٦٩
الإعــراب عــن رأي مؤيــد للإبقــاء علــى الأحكــام المقترحــــة 
ـــروط إضافيــة لوقــف أو تعليــق  المتعلقـة بعـدم جـواز فـرض ش
الجـزاءات علـى الدولـة المسـتهدفة الخاضعـة للجـزاءات. وأكــد 
بعض الوفود، رغم تأييدهم العام للرأي القــائل بوجـوب عـدم 
فـرض شـــروط جديــدة دون داع علــى الدولــة المســتهدفة أن 
النــص المقــترح، وبخاصــة عبــارة �لا يجــوز�، ينبغــي إعــــادة 
ـــا يــهتدي بــه مجلــس  صياغتـه ليصبـح مبـدأً توجيـهيا عامـا مرن
الأمــن في المســائل المتصلــة بــالجزاءات بــــدلا مـــن أن يكـــون 
توجيها إلزاميا يفرض شـروطا تقييديـة علـى الـس، وهـو مـا 
ـــن  مـن شـأنه ألا يتماشـى مـع الميثـاق. واقـترح أن يسـتعاض ع
عبارة �ظروف خطيرة تستدعي ذلك� بعبارة �تطـورات في 

حالة ما�. 
وفي معـرض التعليـق علـى الملاحظـات الـتي أُبديــت في  - ٧٠
الفريـق العـــامل، أوضــح وفــد الاتحــاد الروســي تقبلــه لمعظــم 
المقترحـات المقدمـة مـن الوفـــود. وقــال إنــه يؤيــد التعديــلات 
المنصــوص عليــها في الفقرتــين الفرعيتــين (أ) و (ب) ويؤيــــد 
وجهــة نظــر الوفــود الــتي لم تســتصوب حــذف الإشـــارة إلى 
�إطار زمني�. وأعرب الوفد عن موافقتـه علـى إضافـة عبـارة 
�وقواعـد القـانون الـدولي� بعـــد عبــارة �متمشــيا تمامــا مــع 
أحكــام الميثــاق� في الفقــرة الفرعيــــة (د)، وتضمـــين النـــص 
النهائي لها الصياغة الواردة في الفقرة الفرعية (هـ) بشأن عـدم 
جـواز فـرض شـروط إضافيـة علـى الدولـة المســـتهدفة. إلا أنــه 
أشار إلى أنه ينبغي أن يكون مفهوما أن القيد المنصـوص عليـه 
في النـص المذكـور ينطبـق علـى الأفعـال الـتي تقـــوم ــا بعــض 
الـدول مـن جـانب واحـد، ولا يقيـد صلاحيـات مجلـس الأمـن 

بموجب الفصل السابع من الميثاق. 
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الفقرتان ٣ و ٤ 
فيما يتعلق بـالفقرة ٣، كـان مـن رأي عـدة وفـود أن  - ٧١
مجلس الأمن ينبغي ألا يفـرض جـزاءات دون أن يخطـر مسـبقا 
الدولة المستهدفة، ومـن ثم تعـترض هـذه الوفـود علـى التعديـل 
المقترح بتغيير كلمـة �يجـب� والاسـتعاضة عنـها بكلمـة فيـها 
ـــتراح  أقـل إلزامـا وهـي كلمـة �يجـوز�. وكـان هنـاك أيضـا اق
ــــه� بالعبـــارة  بالاســتعاضة عــن العبــارة �إخطــار لا لبــس في
�إخطـار واضـح وصريـح� والاسـتعاضة عـن كلمـة �يجــوز� 
بكلمـة �ينبغـي�. وأشـــير أيضــا إلى أن لــس الأمــن ســلطة 
تقديرية بشأن المسألة، وإلى أنـه يخطـر عـادة الدولـة المسـتهدفة 
عندما يقرر شيئا في إطار المادة ٣٩، ثم يتخـذ إجـراء بموجـب 
المادتين ٤٠ و ٤١ من الميثاق. غير أن الإخطار المسـبق ينبغـي 
ألا ينظـر إليـه علـى أنـه شـرط يلـزم الـس في جميـع الحـالات. 
وكـان مـن رأي وفـود أخـــرى أنــه علــى الرغــم مــن تفهمــها 
للمضمـون العـام للفقـرة ٣ إلا أـا تشـعر أن الإخطـار المســبق 
لا يكــون ضروريــا وعمليــا في جميــع الحــالات، لا ســــيما في 
سياق الجزاءات �الذكية� مثل فـرض الحظـر علـى الأسـلحة، 
وتجميد الأصول، وفرض قيود على سـفر بعـض الأفـراد. ولـن 
يكون للجزاءات الأخـيرة الأثـر المرغـوب فيـه إذا فُرضـت مـع 
إرسـال إخطـار مسـبق. وذُكـر أن مثـل هـذا الشـرط يمكـــن أن 
يعرقل الإجراء السريع الذي يتخـذه مجلـس الأمـن مـن الناحيـة 

العملية ويفرض شرطا غير وارد في الميثاق. 
وفيما يتعلق بالفقرة ٤، تم الإعراب عـن آراء مختلفـة.  - ٧٢
فقـد فضـل بعـض الوفــود الاحتفــاظ بــالنص الأصلــي للفقــرة 
واعترضوا على التعديل المقترح الداعي إلى حذف عبـارة �أو 
النظام السياسي القائم�. ودعما لاتباع هـذا النـهج، ذُكـر أن 
الإشارة إلى النظام السياسي القائم موجودة في بعـض قـرارات 
ـــك، كــان مــن رأي بعــض  الجمعيـة العامـة. وبالإضافـة إلى ذل
الوفود أن هذه الإشارة تتفق مع كـل مـن القـانون الدسـتوري 
والقانون الدولي. وأعرب عن رأي مفاده أن الجـزاءات ينبغـي 

ألا تسـتخدم لتغيـير �النظـــام السياســي القــائم�، وإن تحديــد 
مــا إذا كــان النظــام السياســي القــــائم �قانونيـــا� أو �غـــير 
قانوني� يعتبر مسألة داخلية م كـل دولـة معنيـة علـى حـدة. 
وكـان هنـاك مـن رأى أنـه يمكـــن حــذف الصفــة �قــانوني�. 
وأشارت وفود أخرى إلى الملاحظات السـابقة الـتي أبديـت في 
هذا الصدد، وكررت تأكيد تأييدها للحذف المقـترح للعبـارة 
�أو النظام السياسي القائم�. وكان هناك اعـتراف بـأن هـذه 
قضية حساسة، وعليه ينبغي النظر فيها بحذر. ومن باب الحـل 
الوسط، تم اقتراح ضرورة إضافة الصفة �قانوني� إلى العبـارة 
�أو النظــام السياســــي القـــائم�. وبالنســـبة لاقـــتراح يتعلـــق 
بالصياغــة، أشــير إلى أنــه ينبغــي صياغــة الأحكــام بلغــة أقـــل 

صرامة. 
وأعـرب وفـد الاتحـاد الروسـي، تعليقـا علـى المناقشــة،  - ٧٣
عـن تفضيلـه لكلمــة �يجــوز� في الفقــرة ٣ بــدلا مــن كلمــة 
ــــارة  ��should أو ��shall، والاحتفـــاظ في الفقـــرة ٤ بالعب
�أو النظـام السياسـي القـائم�. وفيمـا يتعلـق بـــاقتراح صياغــة 
الأحكام في شــكل غـير إلزامـي، رأى الوفـد أن شـكل الوثيقـة 

في المستقبل سيعالج في مرحلة لاحقة. 
 

الفقرة ٥ 
لم يكــن هنــاك أي اعــتراض علــى الاقــــتراح المقـــدم  - ٧٤
الداعي إلى أن تدرج في اية الفقرة الجملة التالية: �ينبغــي أن 
تكون نظم الجزاءات متمشـية مـع هـذه الأهـداف�. ولوحـظ 
أن المضمــون العــام للفقــرة يفــرض ضغطــــا علـــى الـــدول أو 
الكيانات أو الأفراد دون اللجوء إلى استخدام القـوة، لجعلـهم 
ـــن عندمــا يكــون هنــاك ديــد  يلـتزمون بقـرارات مجلـس الأم
للســلام والأمــن الدوليــين. ومــن أجــل ضمــان الاتســــاق في 
الأحكـام الـتي يجـري النظـــر فيــها، اقــترح وضــع الفقــرة قبــل 
الفقرتين ٣ و ٤. وكان هنـاك مـن فضـل أيضـا إدراج العبـارة 
�مـن أجـل اسـتعادة الســـلام والأمــن الدوليــين� بعــد كلمــة 
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ـــل التعديــلات  �الأمـن�. وأفـاد وفـد الاتحـاد الروسـي أنـه يقب
المقترحة. 

 
الفقرة ٦ 

ـــاك تفــهم بأنــه في حالــة إنشــاء نظــام  بينمـا كـان هن - ٧٥
للجزاءات، يتعين التأكد من تخفيف الأثر الضار غــير المقصـود 
للجزاءات على الدول الثالثة إلى أدنى حـد، جـرى الاستفسـار 
عما إذا كانت الجزاءات يحتمل ألا تسبب ضررا ماديـا وماليـا 
من أجل استعادة السلام والأمـن الدوليـين. ولوحـظ أيضـا أن 
الشرط الإضافي الجديد المقترح بأنه يتعين علـى الأمانـة العامـة 
أن تقيـم بصـورة موضوعيـة آثـار الجـــزاءات قبــل فرضــها مــن 
شأنه أن يخلق سابقة في شكل شرط قانوني لا يرد في الميثـاق. 
واقـترح أن الشـرط الأخـير ينبغـــي صياغتــه في شــكل مبــادئ 
ـــم إذا كــان  توجيهيـة عامـة تشـير إلى أنـه �ينبغـي إجـراء التقيي

ذلك ممكنا� أو �إذا سمحت الظروف بذلك�. 
ـــى الضــرورة الحيويــة  وأكـد وفـد الاتحـاد الروسـي عل - ٧٦
لإجراء تقييم موضوعي لآثار الجزاءات قبل فرضها بـالنظر إلى 
أن الجـزاءات يمكـن أن تسـبب أضـرارا خطـيرة لا علـى الدولــة 
المســتهدفة فحســب بــل أيضــا علــى الــدول الثالثــة. وينبغـــي 
ألا تقوم الأمانة العامة ذا التقييم بمبادرة منها بـل بطلـب مـن 
مجلس الأمن. وأعرب وفد الاتحاد الروسي عـن دعمـه لإدراج 
هـذا الحكـم في نـص الفقـرة. وأدلى وفـــد ببيــان تــأييدا للنــهج 
الذي اتبعه وفـد الاتحـاد الروسـي فيمـا يتعلـق بـالفقرة ونظرتـه 

إليها. 
 

الفقرات ٧ إلى ١١ 
من باب الملاحظة العامة، أرجأت بعض الوفود إبـداء  - ٧٧
موقفــها بشــأن الفقــرات، وكــررت التــأكيد علــى أن جميـــع 
التعليقات والاقتراحات السابقة بشأن تلك الفقرات والـواردة 
في تقريري اللجنة الخاصة لعـامي ٢٠٠٠ و ٢٠٠١ مـا زالـت 
تقتضـي مزيـدا مـن المناقشـــة. وكــان هنــاك مــن أشــار إلى أن 

الهدف من الفقرة ٧ ليس واضحـا في ضـوء الصياغـة المقترحـة 
الــواردة في الفقــرة ٢ (هـــــ)، وعليـــه ينبغـــي حـــذف الفقـــرة 
السـابقة. وكـان هنـاك مـــن لاحــظ أيضــا أن المضمــون العــام 
ــــــواردة في  للفقــــرات ٧ و ٨ و ٩ مشــــمول في الأحكــــام ال
ــــة عليـــهما  الفقرتــين ٢ و ٦ بالإضافــة إلى التعديــلات المدخل

والواردة في الإضافة. 
ـــاد الروســي إلى أنــه لم يقــدم أثنــاء  وأشـار وفـد الاتح - ٧٨
القــــــراءة الأولى للفقــــــرات ٧ و ٨ و ٩ أي اقتراحـــــــات أو 
تعديلات محددة، وكرر تأكيد رأيه الذي مفـاده أن لأي وفـد 
الحــق في العـــودة إلى أي حكـــم مـــن الأحكـــام الـــتي يجـــري 
مناقشتها. وفيما يتعلق بالصياغـة الجديـدة للفقـرة ١٠، اقـترح 
الوفــد حــذف العبــارة �إدراك ضــرورة� الــواردة في الجملــة 
الأخـيرة. وحـــث الوفــود أيضــا علــى وضــع الصيغــة النهائيــة 
للوثيقـة في أقـرب وقـت ممكـن للوفـاء بولايـــة اللجنــة الخاصــة 
بموجب قرارات الجمعية العامة المنطبقة، وتعـهد بتقـديم الدعـم 

لهذه العملية المعقدة والمهمة. 
 

الجزء �ثانيا� 
المقدمة والفقرات ١ إلى ٣ 

فيمـا يتعلـق بالمقدمـة وبـــالنص بأكملــه، أعــرب وفــد  - ٧٩
الاتحـاد الروســـي عــن تفضيلــه للاحتفــاظ بالعبــارة �الحــدود 
الإنسانية� بدلا من العبـارة �الاعتبـارات الإنسـانية�. وفيمـا 
يتعلق بالفقرة ٣، أعـرب الوفـد عـن قبولـه للإضافـة المقترحـة: 
�ينبغي أن تكون نظم الجزاءات متمشـية مـع أحكـام القـانون 
ــــك الصكـــوك المتعلقـــة بحقـــوق  الإنســاني الــدولي، بمــا في ذل
الإنسـان� وأفـاد أن الإشـارات إلى القـــانون الإنســاني الــدولي 
يمكـن العثـور عليـها في عـدد مـن قـرارات مجلـس الأمـن. ومــن 
ناحية أخرى، لاحظ وفد من الوفـود أن الإشـارة إلى القـانون 
الإنساني الدولي في الفقـرة ٣ لا تبـدو مناسـبة، واقـترح تبديـل 
كلمة �بما في ذلك� بعبارة �فضلا عن ذلك�. وكان هنـاك 
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مـن اقـترح أيضـا الاســـتعاضة عــن العبــارة �صكــوك حقــوق 
ـــــوق  الإنســــان� بالعبــــارة �القــــانوني الــــدولي المتعلــــق بحق

الإنسان�. 
 

الفقرة ٤ 
أعربت عدة وفود عن رأي مفاده أن موضوع الفقرة  - ٨٠
المتعلـق بــــ �الآجــال الزمنيــة� مطــروق في الواقــع في الجملــة 
الثانية من الصياغة الجديدة للفقـرة ٢ (د) مـن الجـزء �أولا�، 
وتنـص علـى أن لـس الأمـن القــدرة علــى تحديــد �الآجــال 
ـــك الوفــود أن صياغــة الفقــرة  الزمنيـة� للجـزاءات. ورأت تل
الأخيرة أكثر ملاءمة، وكررت التأكيد على أنه ينبغي صياغـة 

الأحكام بشكل متسق وبلغة أقل صرامة. 
ولاحظ وفد الاتحاد الروسي أن الصياغـة المقترحـة في  - ٨١
الفقـرة ٤ تعكـس اتجاهـا جديـدا في تطبيـق الجـــزاءات، ووفقــا 
لذلك لا يجوز تمديد الجزاءات إلا بناء على قرار يتخذه مجلـس 
ـــدت عــدة وفــود الفقــرات  الأمـن وليـس بصـورة تلقائيـة. وأي
ـــى أنــه  بصيغتـها المعدلـة في �الإضافـة�، وكـررت التـأكيد عل
ــــزاءات �آجـــال زمنيـــة� وألا تكـــون  ينبغــي أن يكــون للج

�مفتوحة�. 
 

الفقرات ٥ إلى ٨ 
لم تقدم أي تعليقات محددة بشأن هذه الفقرات.  - ٨٢

 
الفقرة ٩ 

تم تذكــير الفريــق العــامل بــأن الصياغــة المقترحــة في  - ٨٣
ـــة الفقــرة بــل بعــد كلمــة  المرفـق ينبغـي عـدم إدراجـها في اي

��Items مباشرة في الجملة الأخيرة. 
 

الفقرات ١٠ إلى ١٣ 
فيما يتعلق بالفقرة ١٠، اقـترح وفـد الاتحـاد الروسـي  - ٨٤
أنــه يمكــن إضافــة الصياغــة الجديــدة المقترحــــة في كـــل مـــن 

الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) إلى النص. 

وفيما يتعلق بالفقرة ١٢، تم الإعراب عن رأي مفاده  - ٨٥
أن المضمون العام للصياغة الإضافية الجديدة المقـترح إدراجـها 
تبدو غير مفهومة. واقترح إما حذف هـذه الصياغـة أو إعـادة 
تحريرهـا بعبـارات مقبولـة بدرجـة أكـبر. وأشـــار وفــد الاتحــاد 
الروسي إلى أنه لم يقـترح إدراج الصياغـة الجديـدة الـتي يجـري 
النظر فيها. ولوحظ أيضا أن المعونة الإنسـانية ينبغـي أن تقـدم 
وفقـا لقـرارات مجلـس الأمـن ومبـــدأ الإنســانية. وأُشــير إلى أن 
توزيـــع المســـاعدة الإنســـــانية ينبغــــي ألا يتــــم إلا �بموافقــــة 
ومساعدة الدولة المتلقيـة وبإشـراف الأمـم المتحـدة�. واقـترح 
أيضـا أنـه بـدلا مـــن الصياغــة الــواردة في �الإضافــة�، يمكــن 
إضافة الصياغة التالية في اية الفقـرة: �ينبغـي عـدم اسـتخدام 
ـــا لم يتخــذ  القوافـل المسـلحة في توزيـع المسـاعدة الإنسـانية، م

مجلس الأمن قرارا ذا الشأن�. 
وتساءل وفد الاتحاد الروسي في ملاحظة عامة أبداها  - ٨٦
عما إذا كان من الملائم أن يطلب من الأمانة العامـة أن تجمـع 
جميع المقترحات الـتي قدمتـها الوفـود. وردا علـى ذلـك، أُشـير 
إلى أنه في ضوء الطبيعة الأولية للمناقشات، من السابق لأوانـه 

الاستجابة إلى هذا الطلب. 
واختتم الفريق العامل في جلسته الرابعة القراءة الثانيــة  - ٨٧

لورقة العمل المنقحة التي قدمها الاتحاد الروسي وإضافتها. 
 

ورقة عمل منقحة مقدمة من الجماهيريـة العربيـة  جيم -
الليبية بشأن تعزيـز بعـض المبـادئ المتعلقـة بتأثـير 

الجزاءات وتطبيقها   
خـلال الجلسـة ٢٤٠ الـتي عقدـا اللجنـة الخاصــة وتم  - ٨٨
فيها تبادل وجهات النظـر بصـورة عامـة، أعربـت عـدة وفـود 
عن استمرار تأييدها لاقــتراح الجماهيريـة العربيـة الليبيـة بشـأن 
تعزيز بعض المبادئ المتعلقة بتأثير الجزاءات وتطبيقها وأكـدت 

أهمية مواصلة النظر فيها. 
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وفي الجلسة الرابعة التي عقدها الفريـق العـامل في ٢٠  - ٨٩
ـــت الجماهيريــة العربيــة الليبيــة ورقــة عمــل  آذار/مـارس، قدم
ـــادئ المتعلقــة بتأثــير الجــزاءات  منقحـة بشـأن تعزيـز بعـض المب
وتطبيقـها (A/AC.182/L.110/Rev.1). وفيمـا يلـي نـص ورقــة 

العمل: 
�أولا -مقدمة 

كــانت الجماهيريــة قــــد قدمـــت في الـــدورة  - ١�
السابقة للجنة الخاصة ورقة عمـل في إطـار بنـد تنفيـذ 
أحكام ميثاق الأمم المتحـدة المتصلـة بتقـديم المسـاعدة 
إلى الــدول الثالثــة المتضــــررة مـــن تطبيـــق الجـــزاءات 
ــــد  (الوثيقــة A/AC.182/L.110 و Corrigendum)، وق
تمت مناقشة بعض ما جـاء في الورقـة، ونظـرا لمـا أثـير 
ـــك مــا أشــارت إليــه  مـن مسـائل أثنـاء النقـاش وكذل
بعض الوفود من الحاجـة إلى الرجـوع إلى حكوماـا، 
وبالتـالي الدعـوة إلى تـــأجيل النقــاش فــإن الجماهيريــة 

ترى إعادة تقديم الورقة منقحة إلى هذه الدورة. 
ــــاق  إن ولايـــة اللجنـــة الخاصـــة المعنيـــة بالميث - ٢�
وبتعزيـز دور المنظمـة ببحـث مـا في هـذه الورقـة أمـــر 
لا شــك فيــه، فاللجنــة الخاصــة هــي إحـــدى أدوات 
عمـل الجمعيـة العامـــة، الــتي تملــك وفقــا للمــواد ١٠ 
و ١١ و ١٣ مـن الميثـاق اختصـاص الدراسـة وتقـــديم 
ـــتي تدخــل في نطــاق تطبيــق  التوصيـات في المسـائل ال
الميثاق أو تتصل بسلطات فرع من الفروع المنصوص 
عليها أو وظائفه (المادة ١٠)، كما أن لهـا أن �تنظـر 
ـــاون في حفــظ الســلم والأمــن  في المبـادئ العامـة للتع
الدولي…� (المادة ١١ الفقـرة ١)، ولهـا كذلـك �أن 
تنشــئ دراســات وتشــير بتوصيــات بقصــــد… إنمـــاء 
التعـاون الـدولي في الميـدان السياسـي وتشـجيع التقــدم 

المطرد للقانون الدولي وتدوينه� (المادة ١٣-١). 

�ثانيا -اختصاص مجلس الأمــن بفــرض الجــزاءات 
هــو اختصــاص يخضـــع للميثـــاق وللقـــانون 

الدولي 
إن اختصـاص ممارسـة الجـزاءات مسـتمد مــن  - ٣�
الميثاق، وبالتالي لا بد أن يتم في إطـار احـترام الميثـاق 

وكذلك احترام القانون الدولي العام. 
ــــــاق  �وهــــذا يعــــني ضــــرورة التقيــــد بالميث

وبالقانون الدولي العام عند: 
�تقرير فرض الجزاءات�؛ 

ــــة المتخـــذة  �عنــد تنفيــذ الإجــراءات العملي
تطبيقا للجزاءات. 

يملك مجلس الأمن اختصاص فرض الجزاءات  - ٤�
وفــق الميثــاق (وإن كــانت أحكــام الميثــــاق الســـارية 
والمتعلقة باختصاصــات مجلـس الأمـن وطريقـة تركيبـه 
وأســلوب التصويــت فيــه لم تعــد ملائمــة لأوضــــاع 
اتمـع الـــدولي الحــالي، وكــانت الجماهيريــة العربيــة 
ـــع قــرن بإعــادة النظــر  الليبيـة العظمـى تنـادي منـذ رب

فيها). 
�إن القيمـة القانونيـة لأعمـــال مجلــس الأمــن 
ناشـئة عـن �التفويـض� الممنـوح لـه مـن قبـل الـــدول 
ـــة عنــهم في أمــر حفــظ  الأعضـاء وتخويلـه العمـل نياب
السلم والأمن الدوليين (المادة ٢٤، الفقـرة ١)، وهـو 
تفويـض ليـس مطلقـا أو غـير مقيـد، إذ تقيــده الفقــرة 
الثانيـة مـن نفـس المـادة الـتي تفـــرض علــى الــس أن 
�يعمــل…… في أداء هــذه الواجبــات وفقــا لمقـــاصد 
ـــاصد الأمــم المتحــدة  الأمـم المتحـدة ومبادئـها�. ومق
كما بينتها المادة الأولى تفرض على الس أن يمـارس 
اختصاصاته �… وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي 

�المادة الأولى، الفقرة �١. 
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�وإذا كـان الأمـر كذلـك، فإنـه مـــن الــلازم 
إعادة النظر في انفراد مجلـس الأمـن بفـرض الجـزاءات 
لأن فرض الجزاءات باعتباره إجـراء بعيـد الأثـر يجـب 
ــــس بقـــرار صـــادر وفقـــا  أن يكــون بقــرار دولي ولي
للقــانون الــدولي فحســب، بمعــنى أن يكــــون القـــرار 
صادرا من الجمعية العامة للأمم المتحدة أو يكـون لهـا 
دور في إصـداره أو التعقيـب عليـه، لأن مجلـس الأمــن 
لم تمثل فيه مصالح الشعوب والأمم تمثيلا صحيحا بل 
ينفرد به أشخاص ينتمون إلى أسس ومصـالح متحـدة 

أو متشاة. 
ـــــن يملــــك في ظــــل الميثــــاق  إن مجلـــس الأم - ٥�
اختصاصا أصيلا للحالات التي تشـكل ديـدا للسـلم 
أو إخـلالا بـه أو حالـة مـــن حــالات العــدوان، وهــو 
اختصـاص يسـتند إلى الأولويـة المطلقـــة لحفــظ الأمــن 
والسـلم الدوليـين، ولكنـه كغـيره مـــن الاختصاصــات 
يجـب أن يمـارس في ظـل أحكـام ومبـادئ الميثــاق، أي 
أن علــى الــس أن يســتعمله بشــــكل غـــير تميـــيزي 
ومتوافق مع الواقع وبشكل غيــر تعسفي حــتى يكـون 
فـــــي إطـــــار التفويـــض الـــــوارد في الفقــــرة ١ مــــن 
المــادة ٢٤، وهــو مــا يثــير التســاؤل حــــول شـــرعية 
مواقـف كثـيرة اتخذهـا الـس بإسـباغ وصـف ديـــد 
الســلم والأمــن الدوليــين علــى منازعــــات دوليـــة أو 
أوضــاع إقليميــة يمكــن تســويتها بالوســائل الســـلمية 
ـــدا للســلم الــدولي. وهنــاك مواقــف  ولا تشـكل دي
أخـرى عديـدة امتنـع فيـها الـس عـــن إســباغ ذلــك 
الوصـف علـى وقـائع عـدوان مسـلح صـارخ أو علـــى 
حالات تشــكل ديـدا حـالا وخطـيرا للأمـن والسـلم 

الدوليين. 
�لـــذا، فإنـــه لا بـــد مـــن توفـــر المشــــروعية 
للجـزاءات وذلـك بتحديـد الأسـباب الموجبـة لفـــرض 

الجـــزاءات وتحديدهـــا مســـــبقا، وقــــد يكــــون مــــن 
الضــروري أيضــا أن يحــــدد لكـــل ســـبب الجـــزاء أو 

الجزاءات المناسبة له. 
 

ــــة إجــــــراء  �ثالثا -الجــــزاءات والتدابيــــر القسريـ
غيـــر عـــادي، بمعنى أنه ملجأ أخير ينبغــي 
ألا يفــرض إلا فــــي أضيــــق الحــدود وبعـــد 

استنفاد الوسائل السلمية المتاحة   
صحيــح أن الميثــاق لم يفــرض علــى الـــس  - ٦�
ـــائل الســلمية قبــل اللجــوء إلى  صراحـة اسـتنفاد الوس
تدابـير المـادة ٤١، ولكـــن ذلــك مســتفاد ضمنــا مــن 

أحكام الميثاق ومن طبيعة الجزاءات نفسها. 
فالفقرة ٢ من المادة ٢٤ تنـص علـى  �(أ)
أن �الس يعمل… في أداء واجباته في حفـظ الأمـن 
والســـلم الدوليـــين وفقـــا لمقـــــاصد الأمــــم المتحــــدة 
ـــائل  ومبادئــها� الــتي مــن بينــها �… التــذرع بالوس

السلمية وفقا لمبادئ القانوني الدولي…�. 
إن تدابير القسر هي بطبيعتـها عمـل  �(ب)
ـــن تدخــل في شــؤون الدولــة  اسـتثنائي، لمـا تشـكله م
المستهدفة ولما تمثله من تأثير على مصالح هذه الدولة، 
ويجب أن تستند على حالة الضرورة، أي حيـث يجـد 
ـــة  الـس نفسـه في وضـع لا يمكنـه معـه مواجهـة الحال
ـــني أن  المعروضـة عليـه إلا بفـرض الجـزاءات، وهـذا يع
الجـزاءات هـي الملجـأ الأخـير بعـد أن تكـون الوســائل 

غير القسرية قد استنفدت. 
إن إعطـاء الـس سـلطة تقديريــة في  �(ج)
تقدير مدى ملاءمة فرض الجزاءات وفي اختيـار نـوع 
ـــه مــن مواجهــة  تلـك الجـزاءات كـان مـن أجـل تمكين
الحــالات الطارئــة والمســتعجلة الــتي قــــد لا يناســـبها 
اللجوء إلى الوسائل غير القسرية، والس مقيد بعدم 
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التعسف في استعمال هـذا الاختصـاص، وعلـى ذلـك 
فإنـه حـــين يلجــأ إلى فــرض الجــزاءات قبــل اســتنفاد 
ـــة  الوســائل الســلمية المتاحــة والممكنــة لمواجهــة الحال
المعروضة في غير الحالات الطارئــة والمسـتعجلة يكـون 

قد تعسف في استعمال اختصاصاته. 
يجـــب ألا يــــؤدي تطبيــــق الجــــزاءات إلى  �رابعا -
ــة أو  تحميــل الدولــة المســتهدفة أعبــاء مالي
اقتصاديــة أو إنســانية إضافيــة غـــير تلـــك 
الـــــتي تنجـــــم عـــــن التطبيــــــق المباشــــــر 
ـــــق  للجــــزاءات وبــــالقدر الــــلازم لتحقي

الهدف منها   
وهذا القيد يقـوم علـى نفـس الأسـاس الـذي  - ٧�
تنــص عليــه المــادة (٥٠) مــن الميثــاق، ويتوافــق مـــع 
الأعمــال التحضيريــة للميثــاق (انظــــر مؤتمـــر الأمـــم 
المتحـدة حـول التنظيـــم الــدولي، الــد الثــاني عشــر، 

الصفحة ٣٩٧). 
�وإضافـــة إلى ذلـــك فـــهو تطبيـــــق مباشــــر 
للمبـادئ المسـتقرة في القـانون الـدولي المتعلقـة بالنظــام 
القـانوني للتدابـير المضـادة بشـكل عـام، والـتي تقضـــي 
بألا تخل التدابير بمبدأ التناسب وعـدم التجـاوز، كمـا 
يجــب ألا تــؤدي إلى إهـــدار شـــامل وواســـع المـــدى 

لحقوق الإنسان. 
�وتشــير تعليقــــات الـــدول علـــى مشـــروع 
القـراءة الأولى للمـواد المتعلقـة بمسـؤولية الـدول الــذي 
أعدتــه لجنــــة القـــانون الـــدولي إلى إقـــرار دولي عـــام 
للقواعد المتعلقة بقيود التدابير المضـادة. وأسـاس هـذه 
القواعد أن يكون هناك تناسب بين محتوى الجـزاءات 
المفروضـة وآثارهـا مـن ناحيـة وهدفـها المشـــروع مــن 
ناحية ثانية بحيث لا تؤدي إلى إلحاق أضـرار بالغـة أو 

متجـاوزة بالدولـة المسـتهدفة ولا تـؤدي إلى أضــرار لا 
علاقة لها بالهدف الذي تقررت من أجله. 

 
�خامسا -ضرورة تحقيق الجزاءات للهدف منها   

�وهذا القيد يتعلق بمشروعية الهدف وعدالـة 
الجزاء، وذلك نظـرا لأن الجـزاءات إجـراء مقـرر ضـد 
دولـة معينـة لحملـها علـــى الامتثــال لقــرارات دوليــة، 
ويجب بالتالي ألا تمس حقوق الدول الثالثة، فـإن هـذا 
القيــد ينبغــي مراعاتــه في داخــــل الدولـــة المســـتهدفة 
كذلك، بمعنى أنه يجــب ألا تنتـهك الجـزاءات الحقـوق 
ـــن  الأساســية، وخاصــة حقــوق الفئــات الأضعــف م

سكان الدولة المستهدفة. 
 

�سادسا -حــق الدولــة المســـتهدفة في المطالبـــة وفي 
الحصـــول علـــــى تعويــــض عــــادل عــــن 
الأضــرار غــير المشـــروعة الـــتي تحملتـــها 
بفعل جزاءات فرضت على غير أساس 
أو بشكل يتجاوز الحاجة إليــها ويتنــافى 
مع فكرة التناسب مع تحقيق الهدف من 

الجزاءات   
وهذا مجرد نتيجة لازمة لإخضاع اختصـاص  - ٨�
فـرض الجـزاءات للميثـــاق وللقــانون الــدولي، إذ مــن 
المتصـــور أن تفـــرض جـــزاءات مخالفـــــة للميثــــاق أو 
بالتجــاوز في الاختصــاص أو تخــرج عــن الملاءمـــة أو 

تحيد عن الهدف. 
�وصحيح أن إعمال هـذا المبـدأ قـد تواجهـه 
صعوبــات عمليــة تتعلــق بالجــهات المختصــة بتقريـــر 
التجـاوز وبتحديـــد الشــخص أو الأشــخاص الدوليــة 
المســـؤولة، إلا أنـــه يبقـــى تطبيقـــا للمبـــادئ العامــــة 
للقانون، كما أن المنظمات الدوليـة أشـخاص قانونيـة 
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دوليـة تخضـع كـالدول لإمكـان مسـاءلتها عـن أفعالهــا 
غير المشروعة، ومن ثم يجـب عليـها تنفيـذ الالتزامـات 
الـتي يفرضـها عليـها قـانون المسـؤولية، وإلا فـلا معــنى 
لإخضاعـها لمبـدأ الشـرعية ولاعتبارهـا ملزمـة بــاحترام 

مواثيقها والقانون الدولي. 
لذا، فإن الجزاءات يجب:  - ٩�

أن تكون مشروعة في سببها، بحيـث  �(أ)
تكـون قائمـة علـى سـبب حقيقـي فعلـي يبــرر فـــرض 

الجزاءات؛ 
أن تكـــون مشـــــروعة في تنفيذهــــا،  �(ب)
بحيث لا تشكل انتـهاكا صارخـا لحقـوق الإنسـان أو 

تكون غير متناسبة؛ 
أن تكون عادلة؛  �(ج)

أن تحقق الهدف منها؛  �(د)
أن يُـــسأل مـــن فـرض الجــزاءات إن  �(هـ)
تعسَّــف أو تجاوزَ أو أضر على نحو غير مبـرر بمصـالح 
الدولة المستهدفة أو الـدول التاليـة، وأن يعوضـها عـن 

الأضرار الناجمة عن الجزاءات غير المشروعة�. 
وقدم وفد ليبيا ورقة العمل جزءا تلو جزء.  - ٩٠

وفي الجلستين الرابعة والخامسة اللتـين عقدهمـا الفريـق  - ٩١
العـامل في ٢٠ و ٢١ آذار/مـارس، أعـاد بعـض الوفـود تــأكيد 
تــأييده للاقــتراح، معترفــا بشــكل خــــاص بأهميـــة الأهـــداف 
والمبـادئ الـواردة فيـه. ولاحظـت عـدة وفـود أن ورقـة العمــل 
غنية بالمعلومات وتثير مسائل وأفكار تسـتحق اهتمامـا كـاملا 
وأكـثر دقـة. وأشـارت وفـود أخـــرى إلى أن الاقــتراح يعــرض 
لوجـهات نظـر قانونيـة مهمـة، لـذا فـإن دراسـته والتمعـــن فيــه 

يحتاجان إلى مزيد من الوقت. 

وردا علـى سـؤال إجرائـي يتعلـق باحتمـال أن يكـــون  - ٩٢
العنوان الرئيسي للاقتراح قد خلق انطباعا بأنه يعـنى بحـد ذاتـه 
بالمسألة المتصلة بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة مـن 
تطبيــق الجــزاءات، قُــدم توضيــح مفــاده أن العنــوان �تنفيــــذ 
أحكــام ميثــاق الأمــم المتحــدة المتصلــة بتقــديم المســــاعدة إلى 
الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات� ينبغـي أن يحـذف 
مـن الوثيقـة، لأنـه لا يشـكل جـزءا مـن النـص الأصلـي المقـــدم 

باللغة العربية. 
وأشير إلى أن ورقة العمل لا تقدم فقط مـبررا قانونيـا  - ٩٣
دقيقا لورقة العمل المنقحة الـتي قدمـها الاتحـاد الروسـي بشـأن 
ـــير الأساســية لتطبيــق الجــزاءات وغيرهــا مــن  الشـروط والمعاي
التدابـير القســرية وتنفيذهــا بــل إــا، عنــد الإشــارة إلى حــق 
المطالبة بتعويض والحصول عليه، أضافت بعدا مـهما وجديـدا 
ـــالجزاءات.  للدراسـة الـتي تقـوم ـا المنظمـة للمسـائل المتصلـة ب
ولوحـظ أيضـا أن اقـتراحي الجماهيريـة العربيـة الليبيـة والاتحــاد 
ـــادئ المهمــة الــتي  الروسـي يشـكلان مجموعـة متكاملـة مـن المب
تنطبق على الجزاءات. ولهذا اقـترح أن يقـوم البلـدان المقدمـان 

للاقتراحين بالتشاور دف تنسيق جهودهما. 
ـــها  وأشــير إلى أن المســائل المثــارة في ورقــة العمــل في - ٩٤
درجة من التداخل مع الأنشطة التي تقـوم ـا هيئـات أخـرى، 
وأن موارد المنظمة يمكن الإفادة منـها إفـادة أمثـل لـو نوقشـت 
المسألة في محافل أخرى. بيـد أن وفـودا أخـرى ردت بالتـأكيد 
علـى أن اللجنـة الخاصـة هـــي المحفــل المناســب للنظــر في هــذا 
الموضوع. فقد أنشأا الجمعية العامة، وفقا لولايتـها، لتبحـث 
بالذات الجوانب القانونية وغيرها من الجوانب المتصلة بالميثاق 

وتعزيز دور المنظمة. 
ــــن رأي مفـــاده أن الاقـــتراح غـــير  وأُعــرب أيضــا ع - ٩٥
متوازن بكليته. وأشير إلى أنه يخلــق انطباعـا خاطئـا بـأن هنـاك 
تعسـف عـام في فـرض الجـزاءات وتطبيقـها. ولوحـــظ في هــذا 
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الخصـوص أن عـدم التـوازن المذكـور يمكـن التغلـب عليـــه مــن 
خلال إعادة صياغة المبدأ القاضي بأن الدولة المستهدفة ملزمـة 
بالامتثـال فـورا وبصـورة كاملـة ومـــن غــير شــروط لقــرارات 
مجلس الأمن المتعلقة بفرض الجزاءات، وأن جميع الدول ملزمة 
ـــة الامتثــال وتطبيــق التدابــير الــتي يقررهــا  بالمسـاعدة في كفال

الس عملا بالفصل السابع من الميثاق. 
ومن ناحية أخـرى، أشـير إلى أن هـذا التـوازن يتضـح  - ٩٦
عندما ينظر إلى ورقة العمل من منظور أوسع يسـتند إلى مبـدأ 
مساواة الدول في السـيادة. ولوحـظ أن الاقـتراح يثـير مسـائل 
أساسـية ويسـلط الضـــوء علــى ضــرورة قيــام اتمــع الــدولي 
بـالنظر والتمعـن في الطريقـة الـتي يسـتجيب فيـها إلى الحـــالات 
الدوليـة، بمـا في ذلـك الأســـلوب الــذي تفــرض بــه الجــزاءات 
وتطبق. ولوحظ أن مسألة الجزاءات تؤثر على اتمع الـدولي 
ككـل، لـذا ينبغـي لجميـع الـدول أن تشـارك في تقييـم النتـــائج 

المترتبة على فرض الجزاءات في إدارة العلاقات الدولية. 
واقـترح علـى سـبيل المثـال إجـراء تغيـــيرات مفاهيميــة  - ٩٧
ومؤسسية لمواجهة هـذه التحديـات. وقيـل اسـتنادا إلى وجهـة 
ـــاة مهامــها  النظـر هـذه إنـه ينبغـي للـدول الأعضـاء، بعـد مراع
المتعلقـة بصنـع السياســـات، أن تقــوم بــدور أبــرز في تصميــم 

أنظمة الجزاءات. 
وأكد بعض الوفود على دور الجمعية العامة في صون  - ٩٨
ــــلا  الســـلم والأمـــن الدوليـــين، باعتبارهـــا جـــهازا أكـــثر تمثي
وديمقراطيــة وشــفافية، وحــذروا مــــن تقويـــض اختصاصاـــا 
وسلطاا المكفولة بموجب الميثاق. وفي هذا الصـدد، استشـهد 
أيضـا مـع الاستحسـان بقـــرار الجمعيــة العامــة ٣٧٧ (د – ٥) 
المؤرخ ٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٥٠، المعنـون �الاتحـاد مـن 

أجل السلام�. 
وأشير إلى تعليقات أُدلي ا خلال الدورة التي عقدا  - ٩٩
ـــأكيد علــى أن بعــض  اللجنـة الخاصـة عـام ٢٠٠١، وأعيـد الت

المسـائل الـواردة في الاقـتراح كـانت موضـوع مناقشـة أجرـــا 
الجمعية العامة في سياق أعمالها المتعلقة بخطـة للسـلام(١٩). لـذا 
فقـد اقـترح اسـتخدام الصياغـة المتفـق عليـها ســـابقا في المرفــق 
الثـــاني لقـــرار الجمعيـــة العامـــة ٢٤٢/٥١ عنـــد إدخـــــال أي 

تعديلات في المستقبل على ورقة العمل. 
١٠٠ -وأدلت عدة وفود بتعليقـات وملاحظـات أوليـة علـى 

شتى أجزاء وفقرات ورقة العمل المنقحة. 
١٠١ -ووافقت وفود على الرأي الـوارد في الجـزء الثـاني مـن 
ورقة العمل بأن سلطة مجلس الأمن لفرض الجزاءات مسـتمدة 
من ميثاق الأمم المتحدة. وإذ تم التأكيد مـن جديـد علـى هـذا 
ـــزاءات الــتي  الاختصـاص، أثـير سـؤال بخصـوص مشـروعية الج
تفرض خارج إطار الميثاق. وأشار بعض الوفود إلى أن الميثاق 
يحـدد بدقـة الظـروف الـتي يمكـن في ظلـها فـرض الجـــزاءات أو 
غيرها من التدابير القسـرية الأخـرى، أي حيثمـا يكـون هنـاك 
ديد للسلام، أو خرق له أو عـدوان مـا. غـير أنـه أثـير شـيء 
مـن الشـك بشـأن ضـرورة إعـادة النظـر في سـلطة الـس الــتي 
تخوله التصرف منفردا في فرض الجزاءات على النحو المذكـور 
في ورقـة العمـل. ولوحـظ أن مـن شـأن اتبـاع هـــذا النــهج أن 
يؤدي إلى تحييد التركيز عـن الهـدف الرئيسـي للمقـترح الـذي 
يتمثـل في التـأكد مـن أن الجـزاءات عادلـة ومنصفـة ومتناســبة. 
وأُعرب أيضا عن رأي مفـاده أن سـلوك هـذا الـدرب يقـوض 

النظام الجماعي المتماسك الذي أنشئ في إطار الميثاق. 
١٠٢ -وفي حين أعرب عدد من الوفود عن التـأييد للمبـادئ 
الواردة في الجزء الثالث من ورقة العمـل، فقـد أكـدوا الطبيعـة 
الاستثنائية التي تتسم ا الجزاءات وشددوا علـى أنـه لا ينبغـي 
فرضــها إلا كحــل أخــير وبعــد اســتنفاد جميــع ســبل تســـوية 
التراعات سلميا. وقامت عدة وفود، فيمـا يتعلـق ـذا الـرأي، 
بالتـأكيد مـن جديـد علـى وجهـة نظـــر أعــرب عنــها في دورة 
اللجنة الخاصة لعام ٢٠٠٢ ومفادها أن هذا التأويل يتسق مع 
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ميثاق الأمم المتحدة، وبخاصة الفصل الســادس. بيـد أن وفـودا 
أخـرى أشـارت إلى أنـــه يتعــذر قبــول هــذا التــأكيد في ضــوء 
أحكام الميثاق الواضحة التي تنص على الظروف الـتي يسـتطيع 
فيــها مجلــس الأمــن أن يتصــرف وأن يقــــوم، حيثمـــا يكـــون 
مناســبا، بفــرض الجــــزاءات وغيرهـــا مـــن التدابـــير القســـرية 
الأخـــرى. وجـــرى تـــــأييد إمكانيــــة اللجــــوء إلى الأعمــــال 
التحضيريـة لمؤتمـر الأمـم المتحـدة المعـــني بالمنظمــة الدوليــة مــن 

أجل التأكد مما قصده واضعو الميثاق. 
ــن أن  ١٠٣ -وشـددت وفـود عديـدة أيضـا علـى أنـه لا بـد م
تكـون الجـزاءات موضوعيـة ومحـدودة ومفروضـة لفـترة زمنيـــة 
معينـة. كمـا تم التـأكيد علـى أنـه لم يكـن مقصـودا أن تكـــون 
الجــزاءات ذات طبيعــة عقابيــة. وأشــير إلى نقطــة مفادهـــا أن 
ـــه الجــزاءات، أي ســهولة فرضــها  التنـاقض الـذي تنطـوي علي
وصعوبة رفعها، أفضى إلى نتـائج غـير متوخـاة. فمـن الواضـح 
أن الجــزاءات تؤثــر مباشــرة في الســكان المدنيــين بــــدلا مـــن 

الحكومات التي وُضعت خصيصا لاستهدافها. 
١٠٤ -وحظي مبدأ التناسبية الـوارد في الجـزء الرابـع بالتـأييد 
ـــانون العــرفي  باعتبـاره قائمـا علـى أسـباب وجيهـة بموجـب الق
والاتفـاقي الـدولي، بمـا في ذلـك القـانون المتعلـق بالدفـــاع عــن 
ـــص عليــها القــانون الجنــائي،  النفـس ومبـادئ العقـاب الـتي ين
حيــث يجــب أن تكــون العقوبــات أو الجــزاءات في مســـتوى 
الجريمــة. وأُشــير إلى أن المقترحــــات المتعلقـــة بمبـــدأ التناســـبية 
تعكـــس اتجاهـــات حديثـــة في القـــانون ذات صلـــة بالتدابـــير 
المضادة، وأا تتسق مع النهج التي تتبعها لجنة القـانون الـدولي 
في سياق مشاريع المواد المتعلقـة بمسـؤولية الـدول عـن الأفعـال 

غير المشروعة دوليا(٢٠). 
١٠٥ -وتشكك بعض الوفود في مدى ملاءمة إبـراز التشـابه 
مع القانون الجنائي، مؤكدين أن القصد مـن الجـزاءات يتمثـل 
في المقام الأول في الوقاية وليس العقاب. وعلـى رغـم إعـراب 

بعض الوفود عن إدراكها للمبادئ الواردة في المقــترح، أبـدت 
مخاوفها من تطبيقها عمليا. على سـبيل المثـال، طُرحـت أسـئلة 
عن كيفية قياس التناسب أو تقديره، وعن الجهــة الـتي سـتتولى 
هـذه العمليـة، وعـن كيفيـة تطبيـق المبـادئ حينمـا تركـز نظـــم 
الجزاءات على الجزاءات �الذكية� أو الجزاءات ذات الهـدف 
المحـدد بدقـة، الـتي لا تفـرض علـى دولـة مـا فحسـب بـل أيضــا 
علـى أفـراد. وجـرى التشـديد علـى أنـه يمكــن الاســتنتاج مــن 
ممارسـة مجلـس الأمـــن أن طبيعــة الجــزاءات الــتي يفرضــها قــد 
تطـورت، وعليـه فمـن المـهم أن تقـر ورقـة العمـل ـذا التطـور 

وأن تأخذه في الاعتبار. 
ـــوق  ١٠٦ -كمـا شـددت عـدة وفـود علـى أهميـة احـترام حق
ـــالي، أُعــرب عــن التــأييد  الإنسـان والحريـات الأساسـية. وبالت
للمبــدأ الــوارد في الجــزء الخــامس الداعــي إلى وجــوب عـــدم 
انتهاك الجزاءات للحقوق الأساسية، لا سـيما حقـوق الفئـات 
الضعيفـة داخـل الدولـة المسـتهدفة. وسـاق بعـض الـدول أمثلــة 
ـــير الجــزاءات في الفئــات الضعيفــة، لا ســيما النســاء  علـى تأث
ــــل  والأطفـــال، ولاحظـــوا أن الجـــزاءات أدت إلى انتـــهاك ك
حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية الـتي يدافـع عنـــها دعــاة 
حقـوق الإنسـان، بمـا فيــها الحــق في الحيــاة والغــذاء والتعلــم. 
وأثـار بعـض الوفـود أســئلة تتعلــق بــالتطبيق العملــي لأحكــام 
حقـوق الإنسـان في سـياق الجـزاءات حيـث يمكـــن أن يشــكل 
تجميــد الأصــول، علــى ســبيل المثــال، حرمانــا مــن الحـــق في 

الملكية. 
١٠٧ -كما أشير إلى نقطة مفادها أنـه لا ينبغـي أن تتعـارض 
الجزاءات مع قواعد القانون الدولي الملزمة، مثل حظـر الإبـادة 

الجماعية. 
١٠٨ -وفيما يتعلق بالمقترح الداعي إلى وجوب عدم مساس 
الجـزاءات بحقـوق أي دولـــة ثالثــة، فقــد طُرحــت أســئلة عــن 

نطاق تعبير �حقوق أي دولة ثالثة�. 
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١٠٩ -كما أعربت عدة وفود عن تأييدهـا للفكـرة الضمنيـة 
الواردة في الجزء السادس المتعلقة بحق طلـب التعويـض العـادل 
والحصول عليه. وشددت على أنه ينبغـي أن تكـون الجـزاءات 
ــــها إلى  قانونيــة وعادلــة ومنصفــة وأن يســتند فرضــها وتطبيق
ـــى تضــرر بلداــا مــن  الميثـاق. وسـاق بعـض الوفـود أمثلـة عل
الجزاءات إما كدول مستهدفة أو كـدول ثالثـة. وأشـارت إلى 
أن الجـزاءات لم ترفـع في بعـــض الحــالات حــتى بعــد اســتيفاء 
جميـع الشـروط، الأمـر الـــذي يثــير أســئلة تتعلــق بالمســؤولية، 
والمسؤولية القانونية، والتعويض، وهذه أسـئلة يبحـث المقـترح 

عن إجابات عليها. 
١١٠ -وأُعــرب أيضــا عــن رأي في التبعــــات الـــتي تنطـــوي 
ـــــة في  عليـــها، بموجـــب الميثـــاق، الممارســـة المســـتجدة المتمثل

�تعليق� الجزاءات مقابل �رفعها�. 
١١١ -وأشارت وفود عـدة إلى أن إمكانيـة إسـناد المسـؤولية 
ـــوء اعتبــارات قانونيــة  الدوليـة إلى الأمـم المتحـدة أدت إلى نش
ـــرأي بــأن أي ســعي إلى  مهمـة. وأعـرب بعـض الوفـود عـن ال
عـزو أي طـابع غـير قـانوني محتمــل للإجــراءات الــتي يتخذهــا 
مجلــس الأمــــن، ممارســـة لســـلطاته بموجـــب الميثـــاق، ســـيثير 
إشكالية. وتم التشديد على أن الجزاءات تمثل أداة هامة متاحة 
لس الأمن لصون السلم والأمن الدوليين. كما أشير إلى أنـه 
من الصعــب عمليـا تصـور تطبيـق مبـدأ التعويـض العـادل لقـاء 

الجزاءات �الذكية� أو التي تستهدف جهة محددة. 
١١٢ -كما أثيرت أسـئلة في نطـاق إسـناد المسـؤولية الدوليـة 
عما إذا كان مجلس الأمن بحد ذاته أم كل عضـو مـن أعضائـه 
ـــة أو  في مثــل هــذه الحــالات مســؤولا قانونيــا بصــورة جماعي

فردية. 
١١٣ -وبمــا أن الأمــم المتحــدة تتمتــع بالشــخصية القانونيـــة 
ـــى العمــل علــى المســتوى الــدولي، وأــا  الدوليـة والقـدرة عل
بالتالي لها حقوق وعليها واجبات بموجب القـانون الـدولي، تم 

تأكيد أنه يمكـن تحميلـها المسـؤولية القانونيـة بموجـب القـانون 
الـدولي، وأن الجوانـب المتعلقـة بالمسـؤولية الدوليـة والتعويـــض 
تســري في هــذه الحالــة وتصبــح نــافذة. وأشــير إلى أن هــــذه 
المسائل تتطلب بحثا أكثر شمولا، وعليه طُلب إلى الوفـد مقـدم 
المقترح بلورة الأفكار والمبادئ القانونيـة الـتي ارتكـزت عليـها 

هذه المسؤولية وتحليلها بدقة. 
١١٤ -وفيمـا يتعلـــق بــالإجراء الــذي ســيتبع لــدى مواصلــة 
النظـر في ورقـة العمـل، اقـترح بعـــض الوفــود أن تبــدأ اللجنــة 
النظـر فيـها فقـرة فقـرة. غـير أن وفـودا أخـرى أشــارت إلى أن 
الوقـت لم يحـن بعـد للقيـام بذلـك لأن التعليقـات الـتي أبديـــت 
تعليقــات أوليــة، ولأنــه مــن الضــــروري إجـــراء المزيـــد مـــن 
المشاورات مع العواصـم قبـل الشـروع في أي نقـاش جوهـري 
مسـتفيض. وتم الاتفـاق، بنـاء علـى اقـتراح الرئيـــس، علــى أن 

تبدأ اللجنة مناقشة الورقة فقرة فقرة في جلستها القادمة. 
 

النظر في ورقة العمل المقدمة من الاتحاد الروسي  دال -
والمعنونـة �العنـاصر الأساسـية للأسـس القانونيـــة 
لعمليات الأمم المتحـدة لحفـظ السـلام في سـياق 

الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة�   
١١٥ -أثنــاء تبــادل وجــهات النظــر العامــة الــتي جـــرت في 
الجلسة ٢٤٠ للجنة الخاصـة، أشـار الوفـد مقـدم الورقـة، وفـد 
الاتحاد الروسي، إلى ورقة العمل المعنونـة �العنـاصر الأساسـية 
للأسـس القانونيـة لعمليـات الأمـم المتحـــدة لحفــظ الســلام في 
سـياق الفصـل السـادس مـن ميثـــاق الأمــم المتحــدة�(٢١) الــتي 
قدمها إلى اللجنة الخاصة في دورا لعـام ١٩٩٨. وأكـد وفـد 
الاتحـاد الروســـي أن الهــدف مــن الاقــتراح يتمثــل في تحســين 
عمليـات الأمـم المتحـدة لحفـظ السـلام بوضـع توصيـــات ذات 
صلـة، مـع مراعـاة الخـبرة الواســـعة الــتي اكتســبتها المنظمــة في 
ذلـك الميـدان. ونظـرا للطبيعـة المتعـددة الجوانـب لهـذه المســألة، 
ـــانوني  فقــد اقــترح أن يتــم التركــيز أولا علــى وضــع إطــار ق
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لبعثات حفظ السلام التي تتم بموافقة الدول في سـياق الفصـل 
السـادس مـن ميثـاق الأمـــم المتحــدة. وحــددت ورقــة العمــل 
العناصر الرئيسية للإطار القانوني المذكـور، الـذي شمـل تعريفـا 
واضحـا لولايـة عمليـات حفـــظ الســلام، بمــا في ذلــك تقــديم 
المسـاعدة الإنسـانية؛ ووضـع حـدود علـى حـــق قــوات حفــظ 
السلام في الدفاع عن النفس، وتعزيز حمايتها في الوقت ذاتـه؛ 
ـــدول  وتحليــل آليــة توزيــع المســؤولية بــين الأمــم المتحــدة وال
المسـاهمة بقـوات عـن الأضـرار الناجمـة خـلال عمليـات حفـــظ 
السـلام؛ وتحديـد مبـادئ أساسـية لحفـظ السـلام، بمـا في ذلـــك 
مبـادئ مـن قبيـل عـدم التدخـل في الشـــؤون الداخليــة للــدول 
الأطراف في النـزاع، والحياد والتراهة. ويجب أن تنظـر اللجنـة 
الخاصة في المسائل القانونية لحفظ السلام بالتعـاون الوثيـق مـع 
الهيئات الأخرى التابعة للمنظمة التي تتنـاول الجوانـب العمليـة 
ـــة بعمليــات  لحفـظ السـلام، وخاصـة مـع اللجنـة الخاصـة المعني

حفظ السلام. 
١١٦ -وأعـرب عـن تـأييد وضـع المبـادئ ذات الصلـة لحفـــظ 
السـلام القائمـة علـى أسـاس الاســـتعراض الشــامل للممارســة 
ـــض الوفــود  الواسـعة للأمـم المتحـدة في هـذا اـال. وشـدد بع
الأخرى على ضـرورة أن تتفـادى اللجنـة الخاصـة الازدواجيـة 
في العمـل بشـأن عمليـات الأمـم المتحـدة لحفـظ السـلام الــذي 

تقوم به هيئات أخرى، أكثر تخصصا، في المنظمة. 
١١٧ -وكرر وفد الاتحاد الروسي في بيانه الاستهلالي المقدم 
في الجلسـتين الرابعـة والسادسـة للفريـــق العــامل، بــأن الهــدف 
الأساسـي للاقـتراح يتمثـل في توطيـد الأسـاس القـانوني لعمـــل 
بعثات الأمم المتحدة لحفـظ السـلام الـذي يتـم بموافقـة الـدول 
في سياق الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة. إذ لم تكن 
صياغـة المبـادئ والمعايـير الأساسـية ذات الصلـــة القائمــة علــى 
أساس الممارسة الواسعة للمنظمة مفيـدة لعمـل الأمـم المتحـدة 
ومجلس الأمن التابع لها فحســب، بـل يمكـن أن تكـون كذلـك 
بمثابـــة نمـــوذج لمختلـــف المنظمـــات والبـــنى الإقليميـــــة ودون 

الإقليمية العاملة في ذاك اال. ولاحظ الوفـد مقـدم المشـروع 
أيضـا أن عمليـات حفـظ السـلام المعـاصرة هـي أوسـع وأكـــثر 
تعقيـدا بكثـير مـن عمليـــات حفــظ الســلام التقليديــة، حيــث 
يضطلـع العـاملون في مجـال حفـظ السـلام بطائفـة واســـعة مــن 
المـهام. لذلـك تبقـى المسـائل المتعلقـة بعمليـات حفـــظ الســلام 
ــــها مختلـــف أجـــهزة الأمـــم  مســائل موضوعيــة، وتتطــرق إلي

المتحدة. 
١١٨ -أمــا بالنســبة إلى محتــوى الاقــتراح، فقــد كــرر وفــــد 
الاتحاد الروسي عناصره الرئيسية، ووجه الاهتمام بطريقة غير 
حصريـة إلى المسـائل القانونيـة ذات الصلـة الـتي يمكـن تطبيقــها 
علــى عمليــات حفــظ الســلام. وأكــد الحاجــة إلى النظـــر في 
الجوانـب القانونيـة المتعلقـة بـأغراض عمليـات حفــظ الســلام، 
التي يجب أن تشمل يئة ظـروف تفضـي إلى تسـوية سياسـية؛ 
والأساس القانوني الذي تستند إليه قـدرة الأمـم المتحـدة علـى 
إنشاء عمليات حفظ سلام متعــددة الوظـائف ومعقـدة، والـتي 
تشـــمل ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة ومقـــررات مجلـــس الأمـــــن، 
والاتفاقـات الدوليـــة ذات الصلــة؛ وولايــة ومختلــف وظــائف 
وعنـاصر هـذه العمليـة، وهيكليـة قيادـا؛ والمبـــادئ الأساســية 
المعمـول ـا، مثـل موافقـة الأطـراف والحيـاد والتراهـة؛ وعـــدم 
ــــوة، إلا في حـــالات الدفـــاع عـــن النفـــس وفي  اســتخدام الق
الحالات التي أرستها ولاية العملية؛ ومحتـوى حـق الدفـاع عـن 
النفس، بما في ذلك التفسير الذي يشمل الحـق في الدفـاع عـن 
ولايـة البعثـة فضـلا عـــن حمايــة الســكان المدنيــين. ومــن بــين 
ــة  القضايـا الأخـرى الـتي سـيتم التطـرق إليـها: العنـاصر القانوني
ــــلوك حفـــظ الســـلام؛ وتحديـــد وتخصيـــص  المتعلقــة بآليــة س
المساهمات إلى الميزانية؛ وشروط المساهمة بـالوحدات الوطنيـة؛ 
وحقــوق والتزامــات دول العبــور والــدول المتلقيــة؛ وســـلامة 
ورفاهيـة موظفـي العمليـة؛ والمسـاعدة الإنســـانية والانتخابيــة؛ 
ومسؤولية الأمم المتحدة والدول المشاركة في هذه العمليـات، 
بما فيها المسائل المتعلقة بالمسؤولية؛ والقضايا المتعلقـة بالسـلطة 
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القضائية الجنائية للدول المساهمة فيمـا يتعلـق بأفرادهـا. وأشـار 
الوفد مقدم المشروع إلى أن عددا من مختلف الوثـائق ومختلـف 
ـــة في المنظمــة قــد أبــرز الحاجــة إلى وضــع  الهيئـات ذات الصل
ـــة الأساســية لعمليــات الأمــم المتحــدة لحفــظ  المبـادئ القانوني
ـــرد في مشــروع  السـلام، ولاحـظ أن هـذه القضايـا يجـب أن ت

الإعلان المتعلق بعمليات حفظ السلام. 
ـــاد  ١١٩ -ولاحـظ وفـد الاتحـاد الروسـي كذلـك أنـه تم اعتم
إعلانات هامة في مجال منع التراعات، منـها علـى سـبيل المثـال 
الإعلان المتعلق بتقصي الحقائق الـذي تقـوم بـه الأمـم المتحـدة 
في ميـدان صـون السـلم والأمـــن الدوليــين، والإعــلان المتعلــق 
بتقصـي الحقـائق الـذي تقـوم بـه الأمـم المتحـدة في ميـدان منــع 
وفـض المنازعـــات والحــالات الــتي قــد ــدد الســلام والأمــن 
الدوليين وبدور الأمم المتحدة في هذا الميـدان، ومـا إلى ذلـك. 
وأعرب الوفد عـن أسـفه لأنـه لم يتـم حـتى الآن وضـع إعـلان 
بشأن عمليات حفظ السلام. وأضاف إنه يتعـين علـى اللجنـة 
الخاصة أن تعد إعلانا على نسق الاقتراح الحالي يتناول حفـظ 
السـلام وتقـره الجمعيـة العامـة، ويؤمـــل أن يتــم ذلــك بتوافــق 

الآراء. 
ــــاصر الأساســـية للأســـس  ١٢٠ -وبالإضافــة إلى تحديــد العن
القانونية لحفظ السلام على النحـو المذكـور أعـلاه، أبـرز وفـد 
الاتحــاد الروســي عنــاصر محتملــــة أخـــرى ليتـــم إدراجـــها في 
الإعلان المقترح. لذلك، اقترح الوفد إمكانية أن يصبح وضـع 
تعريـف شـــامل لعمليــات حفــظ الســلام، الــذي يقــوم علــى 

الأساس المتين للميثاق، أحد العناصر المفيدة لهذا الإعلان. 
١٢١ -وأشــار الوفــد كذلــك إلى ضــــرورة أن تكـــون آليـــة 
عمليات حفظ السلام مفتوحة للمشاركة المتعـددة الجنسـيات 
بموافقة جميع الأطراف المعنية في تسوية النــزاع. ويجـب كفالـة 
مستوى ملائم من الشفافية في نشاط عمليات حفظ السلام. 

١٢٢ -وفي معرض إشارته إلى قائمة وظائف عمليات حفـظ 
السلام التي ستدرج في مشروع الإعلان المقترح، لاحـظ وفـد 
الاتحاد الروسي أنه يجـب علـى مجلـس الأمـن أن يـأذن بتوسـيع 

أي من هذه الوظائف. 
١٢٣ -واسـتنادا إلى الوفـد، ينبغـي أن يشـير الإعـلان المقــترح 
أيضـا إلى ضـرورة أن تتعـاون الأمـم المتحـدة تعاونـا وثيقـا مـــع 
الترتيبـات والوكـالات الإقليميـة، وقـد تعتمـــد علــى مواردهــا 
ومســـاعدا لتعزيـــز صـــون الســـلام والاســـتقرار والتســـــوية 

السياسية للأزمات والتراعات. 
١٢٤ -وختاما، أشار وفد الاتحـاد الروسـي إلى أن عـددا مـن 
الوثــائق المختلفــة ومختلــف الهيئــــات ذات الصلـــة في المنظمـــة 
أبـرزت الحاجـة إلى وضـع الإعــلان ذي الصلــة عــن عمليــات 
حفـظ السـلام، وأشـــار إلى المقترحــات الســابقة الــتي قدمتــها 
ــــة الخاصـــة المعنيـــة  الــدول حــول تلــك المســألة. إلا أن اللجن
بعمليات حفظ السلام، التي تتناول العدد الأكبر من الجوانـب 
العملية لحفظ السـلام، لم تصـدر حـتى الآن أيـة وثـائق قانونيـة 
ذات صلة في ذلك اال. واستنادا إلى وفـد الاتحـاد الروسـي، 
فإن اللجنة الخاصة المعنيـة بالميثـاق تعتـبر المنتـدى الملائـم الـذي 
ـــع  يتـم فيـه معالجـة المسـائل القانونيـة المتعلقـة بحفـظ السـلام، م

الأخذ في الاعتبار خبرا القانونية وولايتها. 
١٢٥ -وخـلال المناقشـات الـتي أعقبـت ذلـــك، أثنــت بعــض 
الوفود على الجهود الـتي بذلهـا وفـد الاتحـاد الروسـي في تقـديم 
اقتراح في غاية التعقيد حـول مسـألة حفـظ السـلام. وأعربـت 
بعض الوفود عن تفضيلها لقصر الاقتراح على مجموعة محـددة 
من المسائل لكي يكون العمل عليها أكثر فعالية في المسـتقبل. 
كما أثيرت نقطـة مفادهـا أن اللجنـة الخاصـة المعنيـة بعمليـات 
حفـظ السـلام هـــي الهيئــة الوحيــدة في المنظمــة الموكــل إليــها 
إجراء مراجعة شاملة عن حفظ السلام في جميـع جوانبـه، وأن 
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تقاريرهـا تشـير عـــادة إلى قائمــة المبــادئ التوجيهيــة والمبــادئ 
الأساسية ذات الصلة بعمليات حفظ السلام.  

١٢٦ -واستجابة لذلك، أفاد وفد الاتحـاد الروسـي أنـه علـى 
الرغـم مـن أنـه أشـير إلى بعـض المبـادئ ذات الصلـة علـى نحـــو 
متكرر في تقارير اللجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السـلام 
ـــة أن تعتمــد  أثنـاء دوراـا الأخـيرة، يتعـين علـى الجمعيـة العام
الوثيقــة ذات الصلــــة، وأن تخصـــص اللجنـــة الخاصـــة المعنيـــة 
بالميثـاق الوقـت الـلازم للنظـر في الاقـتراح أثنـاء دورـا التاليـــة 

وإعداد مشروع إعلان بشأن هذه القضية. 
 

النظــر في ورقــــتي العمـــل المقدمتـــين مـــن كوبـــا  هاء –
في دورتي اللجنــــــة الخاصــــــة لعــــــــامي ١٩٩٧ 
و ١٩٩٨، اللتــين تحمــلان عنــوان �تعزيـــز دور 

المنظمة وتدعيم كفاءا�   
١٢٧ -خـلال المناقشـة العامـة الـتي جـرت في الجلســـة ٢٤٠، 
أشار وفد كوبا إلى اختصاص الجمعية العامة في صون السـلام 
والأمـن الدوليـين، وشـدد علـــى ضــرورة كفالــة التــوازن بــين 
الجمعيـة العامـة ومجلـس الأمـن في ممارســـة مــهام كــل منــهما، 
والحاجة إلى تحسين التعاون والتنسـيق فيمـا بـين هيئـات الأمـم 
المتحدة. وحث الوفد اللجنة الخاصة علـى مواصلـة المناقشـات 
بشـأن إعـــادة تنشــيط دور الجمعيــة العامــة وتحســين أســاليب 
عملـها. ورأى الوفـد في هـذا الصـدد أن ورقـتي العمـــل اللتــين 
تقـــدم مـــا (A/AC.182/L.93 و Add.1) لا تـــزالا قـــــائمتين 

وصحيحتين. 
١٢٨ -وشـاطرت بعـض الوفـود وفـــد كوبــا في رأيــه بشــأن 
زيادة الدور الـذي ينبغـي أن تلعبـه الجمعيـة العامـة في المسـائل 
المتعلقـة بصـــون الســلام والأمــن الدوليــين، ووصفــت ورقــتي 
العمـل بأمـا مفيدتـين وتسـتحقان مزيـدا مـــن النظــر في أثنــاء 
الـدورة الحاليـة للجنـة الخاصـة. وتـأييدا لذلـك الــرأي، لاحــظ 
بعــض الوفــود أن اللجنــة الخاصــة يجــب أن تســهم في تعزيـــز 

ـــي عليــها في ضــوء المبــادئ  المنظمـة وإضفـاء الطـابع الديمقراط
ـــرار الجمعيــة  والأهـداف المحـددة في إعـلان الألفيـة الـوارد في ق

العامة ٢/٥٥ المؤرخ ٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠. 
١٢٩ -وفي الجلسة الخامسة للفريق العامل، وجـه وفـد كوبـا 
انتبـاه اللجنـة إلى الأفكـار الرئيســـية الــواردة في ورقــتي العمــل 
اللتـين تقـدم مـا، وأوضـح ضـــرورة مناقشــة تلــك الأفكــار. 
وأشـار علـى وجـه الخصـوص إلى أن القضايـا المثـارة في ورقــتي 
العمـل قضايـا معقـدة وحساسـة، وتسـتلزم إرادة سياســـية مــن 
ـــدول الأعضــاء وتصميمــا علــى النظــر في علاقــات  جـانب ال
التعـاون الجديـدة فيمـا بـين الأجـهزة الرئيسـية للمنظمـة، وبــين 

الجمعية العامة ومجلس الأمن في المقام الأول. 
ـــاورات غــير الرسميــة الــتي  ١٣٠ -وأشـار وفـد كوبـا إلى المش
أجراها مكتب الجمعية العامـة الـذي دعـاه رئيـس الجمعيـة إلى 
الانعقــاد أثنــاء الــدورة الخامســة والخمســــين بشـــأن تحســـين 
أساليب عمل الجمعيـة العامـة. وتدليـلا علـى الأهميـة المسـتمرة 
ـــه، في غمــار العمــل اليومــي  لهـذه الجـهود، أشـار الوفـد إلى أن
ــــة العامـــة  للمنظمــة، تم في الســنوات الأخــيرة ميــش الجمعي
ــــا للقضايـــا ذات الأولويـــة. وتوضيحـــا  والحيلولــة دون تناوله
للسلطات الواسعة التي يمنحـها ميثـاق الأمـم المتحـدة للجمعيـة 
العامة وما يسنده إليها من مهام عديدة وإن كانت لا تسـتغل 
إلا فيمـا نـدر، أشـار وفـد كوبـا إلى المــواد ١٠ إلى ١٥ و ١٧ 

و ٢٤ و ١٠٩، وعرض تفسيره لها. 
١٣١ -وفيما يتعلق بمـهام وسـلطات الجمعيـة العامـة بموجـب 
المادة ١٠، أكد وفد كوبا علــى أن الجمعيـة وحدهـا هـي الـتي 
تتمتع بسلطة مناقشة مسائل أو قضايا تقع في نطاق الميثــاق أو 
ـــهام أي جــهاز مــن الأجــهزة المنصــوص  تتصـل بسـلطات وم
عليها في الميثاق. ولذلك، رأى الوفـد أن مكانـة مجلـس الأمـن 
يجب ألا تطاول مكانة الجمعية العامة في هذه القضايا. وأشـار 
ـــرب عــن رأي  الوفـد إلى المـادتين ١١ و ١٣ مـن الميثـاق، وأع
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مفاده أن الجمعية العامة هي الجهاز الوحيد مـن أجـهزة الأمـم 
المتحدة المفوض بالنظر في المبادئ السياسية العامـة للتعـاون في 
قضايا السلام والأمن الدوليين. وأشار كذلـك إلى أنـه، بغـض 
النظر عن الفقرة ١ من المادة ١٢ التي لا تجيز للجمعيـة العامـة 
تقديم أية توصية بشأن نزاع أو موقف يكون محل نظـر مجلـس 
الأمن، يجوز للجمعية العامة، وفقا للمادة ١٠، أن تنـاقش أيـة 
ـــدول  مســألة تتصــل ــذا النـــزاع أو الموقــف، وأنــه يمكــن لل
الأعضـاء أن تعـرب عـن آراءهـا في الإجـراءات الـــتي يقترحــها 

مجلس الأمن إذا ما رغبت في ذلك. 
١٣٢ -وبعد الإشارة إلى المسؤوليات المشتركة لـس الأمـن 
والجمعية العامة في التسوية السـلمية للمنازعـات، أشـار الوفـد 
إلى سـلطة الجمعيـة العامـــة في إيفــاد بعثــات تقصــي الحقــائق، 
وهـي السـلطة المعـــترف ــا في العديــد مــن قــرارات الجمعيــة 
العامة. ووصف بعثات تقصي الحقــائق بأـا أداة هامـة وفعالـة 
في منع الصراعات وصـون السـلام والأمـن الدوليـين. وواصـل 
الوفد توضيحه للعلاقـات بـين الجمعيـة العامـة ومجلـس الأمـن، 
وأعـرب عـن أملـه في أن تطلـب الجمعيـة مـن الـس تزويدهــا 
بتقارير أكثر موضوعية عن التدابير التي يتخذها الس لصون 
ـــعة  السـلم والأمـن الدوليـين، وذلـك في ضـوء السـلطات الواس
التي تكفل لها تلقي تقـارير سـنوية وتقـارير خاصـة مـن مجلـس 
ـــا  الأمـن بموجـب الفقـرة ١ مـن المـادة ١٥. وأعـرب وفـد كوب
عـن رأي مفـاده أن الجمعيـة العامـة تتمتـع، بموجـب الفقـــرة ٢ 
مــــن المــــادة ١٧، بالســــلطة اللازمــــة لأن تتحقــــق مـــــن أن 
ـــة  الإجـراءات الـتي يتخذهـا مجلـس الأمـن تتفـق مـع إرادة أغلبي
الــدول الأعضــاء في المنظمــة. وفي حــين أوضــــح الوفـــد أنـــه 
لا يقصد الدعوة إلى إدخـال أيـة تعديـلات علـى الميثـاق، فإنـه 
أشـار أيضـا إلى الســـلطة المكفولــة للجمعيــة العامــة في تعديــل 
الميثــاق وفقــا للإجــراءات المنصــوص عليــها في المـــادة ١٠٩. 
واختتم الوفد ملاحظاته بالإشارة إلى أن الميثاق وثيقة متوازنـة 

توازنـا بالغـا، ودعـا إلى أن تسـتغل الجمعيـــة العامــة الســلطات 
التي يكفلها لها الميثاق استغلالا كاملا. 

١٣٣ -واقترح وفد كوبا أيضـا أن توجـه اللجنـة الخاصـة إلى 
ــــواردة في  الجمعيــة العامــة توصيــة، علــى غــرار التوصيــات ال
الفقرتين ١٦٦ و ١٦٧ من تقريرها لعـام ٢٠٠١ إلى الجمعيـة 
العامة في دورا السادسة والخمسين(٢٢)، بشأن الإقـرار بقيمـة 
مواصلـة النظـر في التدابــير الــتي تجــري داخــل الأمــم المتحــدة 
دف إعادة تنشيط الجمعية العامة. وأيدت بعض الوفود هـذا 
الاقتراح الأخير، وأعربت عن اسـتعدادها لدراسـة أيـة توصيـة 

تحريرية يقدمها وفد كوبا. 
١٣٤ -وأقرت اللجنة الخاصة بقيمة مواصلة النظر في التدابير 
الـتي تجـري داخـل الأمـم المتحـدة، بغيـة ضمـان إعـادة تنشـــيط 
الجمعيـة العامـــة باعتبارهــا الجــهاز البرلمــاني والنيــابي الرئيســي 
لصنع السياسات في الأمم المتحدة، لكي تمارس المهام المسـندة 

إليها بموجب الميثاق على نحو يحقق الفعالية الكفاءة. 
 

النظـر في الاقـتراح المنقـح المقـدم مـن الجماهيريـــة  واو -
العربية الليبية بغيـة تعزيـز دور الأمـم المتحـدة في 

صون السلم والأمن الدوليين   
ـــلآراء الــــذي أجـــــري فــــي  ١٣٥ -خـلال التبـــادل العـــام ل
الجلسـة ٢٤٠، أعـرب عـــن تــأييد إخضــاع الآراء الــواردة في 
الاقـتراح المنقـح المقـــدم مــن الجماهيريــة العربيــة الليبيــة تحــت 
ـــــدم في دورة  العنـــوان الـــوارد أعـــلاه (A/AC.182/L.99) المق
اللجنـة الخاصـــة لعــام ١٩٩٨، لمزيـــــد مــن الدراســة(٢٣). وفي 
ــــدم  الجلســة السابعــــــة للفريــق العامـــــل، ذكــر الوفـــــــد مقــ
الاقتــــــراح، مشـــيرا إلى اقتراحــــــه المنقـــح، أنـــه ليـــس لديــــه 
مـا يضيفـه إلى آرائـه، حسـبما ورد في تقريـري اللجنـة الخاصـة 

عن دورتيها لعام ١٩٩٨ وعام ٢٠٠١. 
١٣٦ -وعوضـا عـن ذلـك، اسـترعى ممثـل الجماهيريـة العربيــة 
الليبيــة انتبــاه اللجنــة الخاصــة إلى الاقــتراح الــوارد في رســـالة 
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موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى ثلاثة رؤسـاء دول 
سـابقين هـم السـيد نيلســـون مــانديلا رئيــس جنــوب أفريقيــا 
والسـيد ويليـام جيفرسـون كلينتـون رئيـس الولايـات المتحـــدة 
الأمريكيـــة والســـيد ميخـــائيل غورباتشـــوف رئيـــــس اتحــــاد 
الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية سـابقا، بشـأن إنشـاء لجنـة 
ـــتراح، ســتتألف  تتكـون مـن �حكمـاء العـالم�. وحسـب الاق
هـذه اللجنـة مــن ثلاثــة رؤســاء دول ســابقين يمثلــون منــاطق 
جغرافية مختلفة وضروبا مـن الحضـارات والثقافـات ويتمتعـون 
بخـبرة ودرايـة واسـعة النطـاق بالشـؤون الدوليـة. وتكـون لهــذه 
اللجنـة مهمـــة استشــارية وتشــاورية ولهــا أن تســدي النصــح 
ــــم  والمشــورة في أي موضــوع يحيلــه إليــها الأمــين العــام للأم
المتحــدة. ووردت الإشــارة إلى أن اللجنــــة يمكـــن أن تحـــول 
لاحقـا لتصبـح مجلسـا مسـتقلا يتـألف مـن �حكمـاء العــالم�. 
ــــة  وأشــير أيضــا إلى أن الاقــتراح يدعــو إلى أن تتــألف عضوي
اللجنة في البداية من السـيد مـانديلا والسـيد كلينتـون والسـيد 

غورباتشوف. 
١٣٧ -وفي الختام، أعرب ممثل الجماهيرية العربيـة الليبيـة عـن 
أمله في أن تحظى الفكرة بتأييد اللجنة الخاصة وأن تعمل علـى 
تحقيقــها رغــم أــا لا تدخــــل علـــى وجـــه الدقـــة في نطـــاق 

اختصاصاا.  
١٣٨ -وأثنــاء المناقشــة الــتي انصبــت علــى الاقــتراح المنقــح 
المقدم من الجماهيريـة العربيـة الليبيـة، أشـير إلى أن عـدة وفـود 
ـــد النظــر فيــه في  كـانت قـد أعربـت عـن تأييدهـا للاقـتراح عن
ــــوده  دورة اللجنــة الخاصــة لعــام ٢٠٠١، وبصفــة خاصــة لبن
المتعلقـة بتحسـين أسـاليب عمـل مجلـــس الأمــن، وللبنــود الــتي 
تتطرق إلى التنسيق بين الأدوار التي تضطلع ا الجمعية العامـة 
ومجلس الأمــن في صـون السـلم والأمـن الدوليـين. ولمـا كـانت 
الجمعية العامة جهاز الأمم المتحدة الـذي يتسـم، بقسـط أوفـر 
ـــل، فقــد تم  مـن الديمقراطيـة والشـفافية وبأكـبر قـدر مـن التمثي
التأكيد على أهميـة تعزيـز دورهـا في هـذا اـال. وأشـير أيضـا 

إلى أن ورقــة العمــل تشــترك في عنــاصر معينــة مــع الاقـــتراح 
المقـدم مـن كوبـا لتعزيـز دور المنظمـة وزيـــادة فعاليتــها (انظــر 

الجزء هاء أعلاه).  
١٣٩ -ولوحظ، من جهة ثانية، أن ورقة العمل المنقحـة تعـد 
مثالا على تكرار الجهود؛ فالمسائل التي أثارا يعالجـها الفريـق 
العامل المفتوح باب العضويـة المعـني بمسـألة التمثيـل العـادل في 
مجلس الأمن وزيـادة عـدد أعضائـه والمسـائل الأخـرى المتصلـة 
بمجلـس الأمـن. وفي ذلـك الصـدد، لوحـظ أن التعليقـات الـــتي 
أبديـت بشـأن المسـألة، علـى نحـو مـا ورد في التقـارير الســـابقة 

للجنة الخاصة، لا تزال صائبة ومناسبة. 
 

النظر في ورقة العمل المنقحة المقدمــة مـن الاتحـاد  زاي -
الروسي وبيلاروس   

ــــه اللجنـــة الخاصـــة  ١٤٠ -خــلال تبــادل الآراء الــذي أجرت
بصـورة عامـة في جلسـتها ٢٤٠، أشـار ممثـل الاتحـاد الروســـي 
إلى الاقتراح الذي كـان قـد قدمـه وفـده أصـلا بمفـرده في عـام 
١٩٩٩(٢٤)، والـذي تـــرد آخــر نســخة منقحــة منــه في ورقــة 
العمل المنقحة المقدمة من بيلاروس والاتحاد الروسـي في دورة 
 ،(٢٥)

(A/AC.182/L.104/Rev.2) اللجنـة الخاصـــة لعــام ٢٠٠١
ليوصـي بجملـة أمـور مـن ضمنـها، التمـاس فتـوى مـــن محكمــة 
العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على لجوء دول مـا 
إلى استعمال القوة دون إذن مسبق من مجلـس الأمـن وخـارج 
نطـاق الدفـاع عـن النفـس. وأوضـح ممثـل الاتحـاد الروســي أن 
القصد من الاقتراح هو إعـادة تـأكيد أن أحكـام ميثـاق الأمـم 
المتحدة المتعلقة باستعمال القوة أحكـام ثابتـة لا تقبـل التغيـير، 
وتسليط الضوء على مهمة تعزيز دور الأمـم المتحـدة في مجـال 

صون السلم والأمن الدوليين. 
١٤١ -وفي جلســـة الفريـــق العـــامل الســـابقة، تكلـــم ممثــــل 
بيلاروس بوصفه أحد مقدمـي ورقـة العمـل المنقحـة فذكـر أن 
ـــني  مشـروع القـرار المقـترح الـوارد في ورقـة العمـل المنقحـة ينب
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على أحد مبادئ القانون الدولي الأساسـية المبينـة في الفقـرة ٤ 
مـن المـادة ٢ مـن ميثــاق الأمــم المتحــدة ألا وهــو مبــدأ عــدم 
اللجوء إلى استعمال القوة أو التهديد باسـتعمالها، الـذي أعيـد 
تأكيده في ديباجة مشـروع القـرار. وشـدد علـى أن اسـتعمال 
القوة في العلاقات الدولية هو أمر لا بـد مـن الاسـتناد فيـه إلى 
قواعد الميثاق القطعية، ولا يجـوز اللجـوء إليـه إلا ممارسـة لحـق 
الدفاع عن النفس عملا بالمادة ٥١ من الميثاق أو انطلاقـا مـن 
قرار يتخذه مجلس الأمن وفقا للمادتين ٣٩ و ٤٢ من الفصل 
ـــاق، وذلــك في حالــة وجــود أخطــار تتــهدد  السـابع مـن الميث
السلم أو تخل به أو وقوع عمـل مـن أعمـال العـدوان. وأشـار 
إلى وجود تفسيرات مختلفة لأحكام الميثـاق المتعلقـة باسـتعمال 
القوة المسلحة في إطار ترتيبـات إقليميـة أو علـى يـد وكـالات 
إقليمية عملا بالفقرة ١ من المادة ٥٣. وسلط الضـوء، أيضـا، 
علـى خلـو الميثـاق مـن أي أحكـــام تفضيليــة بشــأن اســتعمال 
القوة أو أي أحكام تحدد تفصيلا نــوع الإجـراءات الـتي يمكـن 
اتخاذها صونا للسلم والأمـن الدوليـين. وأشـير في هـذا الصـدد 
إلى أن فتـوى محكمـة العـدل الدوليـة في المســـائل المطروحــة في 
مشـروع القـرار المقـترح مـن شـأا أن تؤكـد أن لـس الأمــن 
ـــاذ أو علــى  حقـا ثابتـا في إضفـاء الشـرعية علـى أي إجـراء إنف
اسـتعمال القـوة مـن جـانب فـرادى الـدول أو مجموعـــات مــن 
الــدول أو هيئــات إقليميــــة أو دون إقليميـــة. كمـــا أن تلـــك 
الفتوى يمكن أن تفسح اال للتوصل إلى تفسير موحد تطبـق 
ـــوة المســلحة في  بمقتضـاه أحكـام الميثـاق المتعلقـة باسـتعمال الق
إقـرار السـلم والأمـن الدوليـين. واقـترح اتبـــاع ــج في تنــاول 
هذه المسألة في اللجنة الخاصة قوامه اجتناب المواجهة. وأشـار 
أيضـا إلى أن أي تدخـل عسـكري ـدف مكافحـــة الإرهــاب 
الـدولي داخـل أراضـي دول أجنبيـــة أمــر ينبغــي ألا ينظــر فيــه 
ــن  مجلـس الأمـن إلا في سـياق الأخطـار الـتي ـدد السـلم والأم
ــــلاروس أن وفـــده ووفـــد الاتحـــاد  الدوليــين. وذكــر ممثــل بي
الروسـي يعتزمـان موافـــاة اللجنــة الخاصــة في دورــا القادمــة 

بتنقيح آخر لورقة العمل المقدمة منهما، تراعى فيـه التطـورات 
المســتجدة في مجــال اســتعمال القــوة المســلحة بغــرض صـــون 

السلم والأمن الدوليين. 
١٤٢ -وأيــد وفــد الاتحــاد الروســــي بيـــان وفـــد بيـــلاروس 
المشـارك لـه في تقـديم الاقـتراح، وكـرر تـأكيد أن القصـد مـــن 
ذلك الاقتراح ليس بأي حـال إحـراج أو إدانـة بعـض الـدول، 
بـل أن الهـدف منـه هـو الإسـهام في زيـــادة بلــورة مبــدأ عــدم 
اسـتعمال القـوة في حـالات قائمـة يواجـه فيـها السـلم والأمـــن 
الدوليان ديدات وتحديـات جديـدة. وذكـر أن هـذا يتمشـى 
وممارسة وسلطات الجمعية العامة في ميـدان التطويـر التدريجـي 
للقـانون الـدولي وتدوينـه حيـث أسـهمت الجمعيـــة بــالفعل في 

بلورة المبدأ آنف الذكر باعتماد إعلانات في هذا الصدد. 
١٤٣ -وذكــر بعــض الوفــود أنــه لم يطــــرأ أي تغيـــير علـــى 
ـــة  التعليقـات الـتي أبدـا بشـأن هـذا الاقـتراح في دورات اللجن

الخاصة السابقة، وأا ستواصل دراسة أي اقتراح منقح. 
ـــــتراح.  ١٤٤ -وأعـــرب بعـــض الوفـــود عـــن تـــأييدهم للاق
وذكـرت أن طلـب الفتـوى، وهـو أمـر يتمشـى وميثـاق الأمــم 
المتحدة، يأتي، في رأيهم، في حينه في ظل الحالة العالمية الراهنة 
حيث يزداد اللجوء إلى استعمال القـوة أو التـهديد باسـتعمالها 
دون إذن مسـبق مـــن مجلــس الأمــن وفي مخالفــة لميثــاق الأمــم 
المتحدة. كما أُعرب عن الاعتقاد بـأن فتـوى المحكمـة الدوليـة 
من شأا أن تثبت مبدأ عدم استعمال القوة وتسهم في صـون 

السلم والأمن الدوليين. 
١٤٥ -وحبـذ البعـض إدخـال إيضـاح علـــى الاقــتراح بحيــث 
ـــد النظــر، هــو  يبـين أن المقصـود باسـتعمال القـوة في الحالـة قي
اسـتعمالها فقـط في السـاحة الدوليـة حيـث يشـــمل الأمــر دول 

ما، أو مجموعات من الدول. 
١٤٦ -وأعــرب أيضــا عــن آراء مؤداهــا أن التمــاس فتــــوى 
المحكمة في مسألة نظرية أمـر غـير ملائـم ولا لـزوم لـه. وأشـير 
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إلى أن اللجنــة كــانت قــد أبــدت قلقــها إزاء حجــــم العمـــل 
بمحكمة العدل الدولية وذلـك الطلـب مـن شـأنه أن يزيـد مـن 

أعباء المحكمة. 
١٤٧ -وأعــرب أيضــا عــن رأي مفــاده أن الجمعيــة العامــــة 
نفســها يمكنــها أن تصــدر تفســيرا رسميــا بشــأن مبــدأ عــــدم 
ــــادئ  اســتخدام القــوة، مثلمــا فعلــت مــن قبــل في إعــلان مب
القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعـاون بـين الـدول 
وفقا لميثاق الأمم المتحدة والإعلان المتعلق بتعزيـز فعاليـة مبـدأ 
الامتنـــاع عـــن اســـتعمال القـــوة أو التـــهديد باســـــتعمالها في 
العلاقـات الدوليـة، أخـذا في الاعتبـار التغـيرات الـتي طـرأت في 
ـــدة الــتي  تطـور العلاقـات الدوليـة والمخـاطر والتحديـات الجدي

يواجهها السلم والأمن الدوليين. 
 

الفصل الرابع 
تسوية المنازعات بالوسائل السلمية   

النظـر في الاقـتراح المقـدم مـن ســـيراليون بشــأن �إنشــاء 
 دائرة لمنع نشوب المنازعات وتسويتها� 

١٤٨ -خـلال التبـادل العـام لـلآراء الـــذي جــرى في الجلســة 
ـــأييده  ٢٤١ للجنـة الخاصـة، أكـد عـدد مـن الوفـود اسـتمرار ت
لورقة العمل غير الرسمية المنقحة المقدمـة مـن وفـدي سـيراليون 
والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وأعربـوا 
أيضا عن الأمل في أن يعتمد الاقـتراح في هـذه الـدورة بتوافـق 
ـــأكيد علــى الوســائل الســلمية  الآراء. وأبـرز بعـض الوفـود الت
القائمـة للتسـوية، وضـرورة اللجـوء إليـــها في مرحلــة مبكــرة، 
ومبــدأ حريــة اختيــار الوســــيلة بوصفـــها عنـــاصر إيجابيـــة في 

مشروع القرار المنقح. 
١٤٩ -وفي الجلســــة ٦، واصــــل الفريــــق العــــــامل، وفقـــــا 
للفقرة ٢٥١ من تقرير اللجنة الخاصة لعام ٢٠٠١(٢٦)، النظـر 
في كـل فقـرة علـى حـدة مـن فقـرات منطـوق مشـروع القــرار 

المنقــح بشــــأن منـــع نشـــوب النــــزاعات وتســـويتها المعنـــون 
�المبادئ المتعلقة بمنع المنازعات وتسويتها بالوسائل السلمية� 
ــــن ســـيراليون والمملكـــة  (A/AC.182/L.111/Rev.1) المقــدم م

المتحدة. 
ــــة الـــتي  ١٥٠ -وأشــار ممثــل ســيراليون إلى التغيــيرات المختلف
أدخلـت علـى فقـرات منطـوق مشـروع القـرار المنقـح، وخــص 
ـــتي أُدخلــت علــى الفقــرات ١ و ٢ و ٧،  بـالذكر التغيـيرات ال
وإضافة فقرة ٢ مكررا جديدة، وأوضح أيضا أنه يعتزم عـرض 

تنقيح آخر في ضوء المناقشات الجارية في الفريق العامل. 
 

الفقرة ١ من المنطوق 
١٥١ -قدم اقتراح بأن تضاف في اية الفقرة العبــارة �وفقـا 
لميثــاق الأمــم المتحـــدة� أو �وفقـــا لأحكـــام ميثـــاق الأمـــم 
المتحدة�. واقترح أيضا أنه يمكن تقييد مفهوم �المنع� بلفظـة 

�السلمية�. 
 

الفقرة ٢ من المنطوق 
١٥٢ -قـدم اقـتراح بتوســـيع نطــاق هــذه الفقــرة ليؤخــذ في 
الاعتبــار دور الجمعيــة العامــة في ممارســــة ســـلطاا بموجـــب 
ـــس الأمــن، عمــلا  المـادة ١٤ مـن الميثـاق، فضـلا عـن دور مجل

بالمادة ٣٤. 
١٥٣ -وقيــل إن عبــارة �درءا لاحتمــــال أن تشـــكل هـــذه 
ـــــين�  المنازعـــة خطـــرا يـــهدد صـــون الســـلم والأمـــن الدولي
لا يتمشـى مـع صياغـة المـادة ٣٣ مـن الميثـاق الـتي تنشـئ عتبــة 
للالتزام بالنسبة للأطراف فيما يتعلق بتراع ما كما يلي: �… 
مـن شـأن اسـتمراره أن يعـرض حفـظ السـلم والأمـــن الــدولي 

للخطر …�. 
 

الفقرة ٢ مكررا من المنطوق 
١٥٤ -اقترح أن تعاد صياغة الفقرة لبيان أن التعاون المنشود 
ـــن تفضيــل فكــرة �اتخــاذ  هـو مـع الأمـم المتحـدة. وأعـرب ع
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تدابير في مجال وتشجيع� الإنذار المبكر بالمنازعات والحـالات 
التي قد ـدد السـلم والأمـن الدوليـين، عـن عبـارة �رصـد … 
بصـورة منتظمـــة�، الــتي يمكــن أن تنطــوي علــى احتمــالات 
التسبب في مشاكل بين الدول. وأعـرب أيضـا عـن رأي يحبـذ 
فكرة �مساعدة� الأمين العـام في رصـد حالـة السـلم والأمـن 

الدوليين عن �التعاون� معه في ذلك. 
 

الفقرة ٣ من المنطوق 
١٥٥ -لم يعــرب عــن أيــة تعليقــات بشــأن الفقــــرة ٣ مـــن 
المنطوق، ومع ذلك، اقترحت فقرة ٣ مكـررا جديـدة لتـأكيد 

أهمية المنع والإنذار المبكر، نصها كما يلي: 
�تحــث علــى التعزيــــز المســـتمر للخطـــوات 
الملموسة التي اتخذا الأمانة العامة لبناء وتحسين قدرة 
الأمم المتحدة علـى التصـدي بفعاليـة وكفـاءة للأمـور 
المتصلـة بمنـع المنازعـات، وذلـك بأســـاليب مــن بينــها 
ـــات  تعزيــز الآليــات التعاونيــة المعنيــة بتقاســم المعلوم
ـــة  والتخطيــط ووضــع التدابــير الوقائيــة؛ ورســم خط
شاملة من أجل إيجاد نظام أكفأ للإنذار المبكـر والمنـع 
لدى الأمم المتحدة؛ والتدريب الرامـي إلى دعـم هـذه 
القــدرات المعــززة في هــذه اــالات؛ والتعــاون مــــع 

المنظمات الإقليمية؛�. 
 

الفقرات من ٤ إلى ٧ من المنطوق 
١٥٦ -لم يــدل بأيــة تعليقــات علـــى الفقـــرات ٤ و ٥ و ٦ 

و ٧. 
 

العنوان وفقرات الديباجة 
١٥٧ -عنـد الانتـهاء مـن النظـر في فقـرات المنطـــوق، أثــيرت 
ـــن  مســائل أخــرى فيمــا يتعلــق بــالعنوان والفقــرة الأخــيرة م

الديباجة. 

١٥٨ -فقد أبديت ملاحظة مؤداها أنه ينبغي إعادة النظـر في 
عنــوان مشــــروع القـــرار المنقـــح في ضـــوء النتيجـــة النهائيـــة 

للاقتراح. 
١٥٩ -واقــترح تقســيم الفقــرة الأخــــيرة مـــن الديباجـــة إلى 
فقرتــين منفصلتــين، تتنــاول إحداهمــا محكمــة العــدل الدوليـــة 
والمحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار، وتتنـاول الأخـرى �غيرهمـــا 
من المحاكم�. وعلى وجه الخصوص كان ثمة تعليـق مـؤداه أن 
الإشارة إلى �وغيرهما من المحاكم� غير واضحة، وأن المحـاكم 
الأخرى من قبيل المحكمتـين الجنـائيتين الدوليتـين ليوغوسـلافيا 
السـابقة وروانـدا، والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لهـا طـابع مختلـــف 

وتخدم أغراضا مختلفة. 
١٦٠ -وردا على ذلك، ذكر بعـض الوفـود أن الفقـرة تركـز 
على المنازعات بين الدول في حين أن الولاية القضائية لمحكمـة 
يوغوســلافيا ومحكمــة روانــدا تغطــي الأفــــراد بحكـــم طبيعـــة 
الشـخص المعـني أو صفتـه. وذكـر أيضـا أن ثمـة محـاكم أخــرى 
تعالج المنازعات بين الدول بما في ذلـك ذات الطـابع التجـاري 
أو ما يتصل به من مسائل، مما قد تشمله عبارة �وغيرهما مـن 
المحاكم�. وأوضح ممثـل المملكـة المتحـدة أن العنصـر الرئيسـي 
في الفقــرة هــو الأهميــة الــتي علقــت علــى التســوية القضائيـــة 
كوسيلة لتسوية المنازعات. وقدم أيضا اقتراح بتقييـد الإشـارة 
ــــارة �المنشـــأة بموجـــب الاتفاقـــات  إلى المحــاكم الأخــرى بعب

الدولية�. 
١٦١ -في الجلسـة الثامنـة الـتي عقدهـــا الفريــق العــامل، قــدم 
وفدا سيراليون والمملكة المتحدة ورقــة عمـل تتضمـن مشـروع 
قرار منقح آخر بشأن منع المنازعات وتسـويتها عنوانـه �منـع 
المنازعـــــــــــات وتســـــــــــويتها بالوســـــــــــائل الســــــــــــلمية� 
(A/AC.182/L.111/Rev.2)، ويتضمــــــــــــــن المقترحــــــــــــــات 

والاقتراحات السابقة التي تقدم ا الوفدان. 
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١٦٢ -وفي الجلسـة نفسـها، نظـر الفريـق العـامل في مشــروع 
القــرار الــوارد في الوثيقــة A/AC.182/L.111/Rev.2*، ووافــــق 
ــــون �منـــع  علــى أساســه، علــى مشــروع القــرار التــالي المعن

المنازعات وتسويتها بالوسائل السلمية�: 
�منع المنازعات وتسويتها بالوسائل السلمية 

�إن الجمعية العامة، 
ــم  �إذ تشـير إلى مقـاصد ومبـادئ ميثـاق الأم

المتحدة، 
�وإذ تشـير أيضـا إلى الفصـل الســـادس مــن 
ميثاق الأمم المتحدة، لا سـيما المـادة ٣٣، وإذ تؤكـد 
ـــا  الــتزام الــدول الأعضــاء بالســعي إلى حــل منازعا

بالوسائل السلمية التي تختارها، 
�وإذ تشـير كذلـــك إلى المبــادئ الــواردة في 
إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفيـة(٢٧) وإعـلان مجلـس 
الأمـن المتعلـق بكفالـة اضطــلاع مجلــس الأمــن بــدور 
فعال في صون السـلام والأمـن الدوليـين، لا سـيما في 
أفريقيا(٢٨)، الذي اعتمد أثناء مؤتمر قمة الألفية الـذي 

عقدته الأمم المتحدة، 
�وإذ تشــير أيضــا إلى إعــلان مــانيلا بشـــأن 
ــــة بالوســـائل الســـلمية(٢٩)،  تســوية المنازعــات الدولي
والإعلان المتعلق بمنع وفض المنازعات والحالات الـتي 
قــد ــدد الســلام والأمــن الدوليـــين وبـــدور الأمـــم 
المتحدة في هذا الميدان(٣٠)، والإعـلان المتعلـق بتقصـي 

ـــه الأمــم المتحــدة في ميــدان  الحقـائق الـذي تضطلـع ب
صــون الســلم والأمــن الدوليــين(٣١)، وإعــلان تعزيـــز 
التعاون بين الأمم المتحدة والتنظيمـات أو الوكـالات 
الإقليمية في مجال صون السلام والأمـن الدوليـين(٣٢)، 
وقواعـد الأمـم المتحـدة النموذجيـة لتسـوية المنازعــات 
بـين الـدول(٣٣)، الـذي وضعتـه اللجنـة الخاصـة المعنيـــة 
بميثـاق الأمـم المتحـدة وبتعزيـز دور المنظمـة واعتمدتــه 

الجمعية العامة بالإجماع، 
�وإذ تنـوه مـع التقديـر بمـا قـامت بـه اللجنــة 
الخاصة المعنية بالميثاق من أعمال لتشجيع الدول على 
تركيز جهودها على ضـرورة منـع وتسـوية منازعاـا 
ســلميا درءا لاحتمـــال أن تشـــكل هـــذه المنازعـــات 

خطرا يهدد صون السلام والأمن الدوليين، 
�وإذ تشدد على أهمية الإنذار المبكر في منـع 
المنازعـات، وإذ تشـدد أيضـا علـى ضـــرورة التشــجيع 

على تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، 
ـــــــــف الإجــــــــراءات  �وإذ تشـــــــير إلى مختل
والأسـاليب المتاحـة للـدول مــن أجــل منــع منازعاــا 
وتسويتها بالوسائل السلمية، بما في ذلـك الإجـراءات 
والأساليب المنصوص عليها في المادة ٣٣ من الميثـاق، 
فضـلا عـن الرصـد وبعثـات تقصـي الحقـــائق وبعثــات 
النوايا الحسنة والمبعوثين الخاصين والمراقبين والمسـاعي 

الحميدة، 
�وإذ تشـــير بصـــورة خاصـــة إلى إعلاناـــــا 
وقراراـا السـابقة ذات الصلــة بمنــع المنازعــات، الــتي 
كان من بين ما اشتملت عليه دعوة الأمـين العـام إلى 
الاستفادة الكاملة من قدرات الأمانة العامة على جمع 
المعلومات وتأكيد ضرورة تعزيز قدرة الأمـم المتحـدة 

في مجال الدبلوماسية الوقائية، 

 
 

ــــــي في  لم تستنســـــخ الوثيقـــــة A/AC.182/L.111/Rev.2. وه *
ــــع المنازعـــات  جوهرهــا مشــاة لمشــروع القــرار المتعلــق بمن
وتسـويتها بالوسـائل السـلمية، فيمـا عـدا أن مشـــروع القــرار 
يتضمن إشارة إضافية في الديباجة إلى الإعلان المتعلق بتقصـي 
الحقائق الذي تقوم بـه الأمـم المتحـدة في ميـدان صـون السـلم 
والأمـن الدوليـين وقواعـد الأمـم المتحـــدة النموذجيــة لتســوية 

المنازعات بين الدول. 
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�وإذ تشــــــــير إلى قراراــــــــا ومقرراــــــــــا 
الســابقة المتعلقــة بتســوية المنازعــات، ومنــها القــــرار 
٢٣٢٩ (د – ٢٢) المـــــــؤرخ ١٨ كـــــــــانون الأول/ 
ديسـمبر ١٩٦٧، الـذي طلبـت فيـه إلى الأمـــين العــام 
إعداد سجل بالخبراء الذين يمكن للدول الأطـراف في 
إحدى المنازعــات الاسـتفادة مـن خدمـام في تقصـي 
ـــؤرخ  حقـائق هـذه المنازعـات، والمقـرر ٤١٥/٤٤، الم
٤ كــانون الأول/ديســــمبر ١٩٨٩، الـــذي يتضمـــن 
مرفقه مشروع وثيقة بشـأن اللجـوء إلى إحـدى لجـان 
المســاعي الحميــدة أو الوســاطة أو التوفيــــق في إطـــار 
الأمـم المتحـدة، والقـرار ٥٠/٥٠ المـؤرخ ١١ كــانون 
الأول/ديسـمبر ١٩٩٥، الـذي يتضمـن مرفقـه قواعــد 
الأمــم المتحــدة النموذجيــة للتوفيــــق بـــين الـــدول في 

المنازعات، 
�وإذ تلاحظ بارتياح أن الأمين العام وضع، 
عمـلا بالتوصيـــة الــواردة في قرارهــا ١٢٠/٤٧ ألــف 
المــؤرخ ١٨ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٢، قائمــــة 
بالخــبراء المرموقــين والمؤهلــين يســتخدمها في بعثـــات 
تقصـي الحقـــائق وســواها مــن البعثــات، وأنــه قــد تم 

مؤخرا استكمال هذه القائمة، 
�وإذ تشـير إلى أن معـاهدات معينـــة متعــددة 
الأطراف تنص علـى وضـع قوائـم بـالموفقين والحكـام 

تستخدمها الدول في تسوية منازعاا، 
�وإذ تعيد تأكيد الدور الهام الذي تنهض به 
آليـــات العدالـــة، لا ســـيما محكمـــة العـــدل الدوليــــة 
والمحكمة الدولية لقـانون البحـار في تسـوية المنازعـات 

بين الدول، 
تحث الدول على الاستفادة، بأقصى  - ١�
درجة من الفعالية، من الإجراءات والأساليب المتاحة 

حاليـا لمنـع وتسـوية منازعاـا بالســـبل الســلمية وفقــا 
لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة؛ 

تؤكـد مـن جديـــد واجــب الــدول،  - ٢�
وفقــا لمبــادئ ميثــاق الأمــم المتحــدة، في اللجـــوء إلى 
الســبل الســلمية لتســوية أي منازعــات تدخــل فيـــها 
طرفا درءا لاحتمال أن تشكل هذه المنازعـات خطـرا 
يهدد صون السلام والأمن الدوليين، وتشـجع الـدول 

على تسوية منازعاا بأسرع ما يمكن؛ 
تنبـه الـــدول إلى الــدور الهــام الــذي  - ٣�
ينـهض بـه كـــل مــن مجلــس الأمــن والجمعيــة العامــة 
والأمين العام في إعطاء إنذار مبكر والعمل علـى منـع 
نشوء المنازعات والحالات الـتي قـد يكـون مـن شـأا 

ديد السلام والأمن الدوليين؛ 
ــــة الـــتي أعدـــا  تحيــط علمــا بالورق - ٤�
الأمانة العامة بعنـوان �الآليـات الـتي أنشـأا الجمعيـة 

العامة في سياق منع المنازعات وتسويتها�(٣٤)؛ 
ـــــــز المســــــتمر  تحـــــث علـــــى التعزي – ٥�
للخطـوات الملموسـة الـتي اتخذـا الأمانـة العامـة لبنـــاء 
وتحسـين قـدرة الأمـم المتحـدة علـى التصـــدي بفعاليــة 
ــــة بمنـــع المنازعـــات، وذلـــك  وكفــاءة للأمــور المتصل
بأسـاليب مـن بينـــها تعزيــز الآليــات التعاونيــة المعنيــة 
بتقاسم المعلومات والتخطيط ووضع التدابير الوقائية؛ 
ورسم خطة شاملة من أجل إيجاد نظام أكفـأ للإنـذار 
المبكر والوقاية لدى الأمم المتحدة؛ والتدريب الرامـي 
ـــذه القــدرات المعــززة في هــذه اــالات؛  إلى دعـم ه

والتعاون مع المنظمات الإقليمية؛ 
تشـــــجع الـــــدول علـــــى ترشــــــيح  - ٦�
الأشــخاص الذيــن تتوفــر لديــهم المؤهــلات المناســـبة 
والراغبـين في تقـديم خدمـــات تقصــي الحقــائق، بغيــة 
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ـــين العــام  إدراج أسمائـهم في السـجل الـذي أعـده الأم
عملا بالفقرة ٤ من قرارها ٢٣٢٩ (د – ٢٢)؛ 

تشـــجع الـــدول المؤهلـــــة علــــى أن  - ٧�
ترشح أيضا أشخاصا تتوفر لديهم المؤهـلات المناسـبة 
بغيـة إدراج أسمائـهم في قوائـم الموفقـين والحكـام الـــتي 
تنـص عليـها معـاهدات معينـة، مـن قبـل اتفاقيـــة فيينــا 
لقانون المعاهدات(٣٥) واتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون 

البحار(٣٦)؛ 
تطلــــب إلى الأمــــين العــــام اتخــــــاذ  - ٨�
ما يرتئيه من حين لآخر من خطوات لازمـة لتشـجيع 
الـدول علـى تعيـين أشـخاص تتوفـر لديـهم مؤهـــلات 
مناسبة بغية إدراج أسمائـهم في مختلـف القوائـم المشـار 

إليها أعلاه والتي يتحمل هو مسؤولية تعهدها؛ 
ـــدول الــتي لم تصــدر بعــد  تذكـر  ال - ٩�
إعلانـا بموجـب الفقـرة ٢ مـن المـــادة ٣٦ مــن النظــام 
الأساسي لمحكمة العدل الدولية، بشأن ولايـة المحكمـة 
الجبرية على أية دولة أخـرى تقبـل الالـتزام نفسـه، أن 
بإمكاا إصداره في أي وقت، وتشجعها علـى النظـر 

في القيام بذلك.� 
 

الفصل الخامس 
مقترحات بشأن مجلس الوصاية   

١٦٣ -في أثنـاء التبـادل العـام لـلآراء الـذي تم خـلال الجلســة 
٢٤٠ للجنة الخاصة، ذكرت بعض الوفود من جديـد أنـه مـن 
السابق لأوانه في رأيها أن يجري إلغاء مجلس الوصايـة أو تغيـير 
وضعـه، نظـرا لأن وجـوده لا يلقـي علـى عـاتق الأمـم المتحــدة 
أي تبعات مالية، ولأن تكليفه بمهام جديـدة سيسـتلزم تعديـل 
ميثاق الأمم المتحدة. وأشارت هذه الوفود إلى أن إدخـال أي 
تغيـير علـــى وضــع الــس أو إلغــاءه ينبغــي أن ينظــر إليــه في 

الســياق العــام للتعديــلات الــتي تجــرى في الميثــاق ولإصـــلاح 
المنظمة. ولاحظ بعض الوفود الأخرى أنه على الرغـم مـن أن 
بعـض الاقتراحـات المتعلقـة بمسـتقبل مجلـس الوصايـة قـد تبـــدو 
معقولة من حيث المبدأ، فإن هذه المسألة ليست ملحة بخلاف 
المسـائل الأخـرى المتعلقـة بـإصلاح الأمـم المتحـدة والـتي تنظـــر 
فيـها حاليـا هيئـات أخـرى مـن هيئـــات الأمــم المتحــدة. لــذا، 
طُرح من جديد الاقتراح الداعـي إلى النظـر في هـذا الموضـوع 

مرة كل سنتين. 
١٦٤ -وفي الجلسة السابعة للفريق العامل، أشـار وفـد مالطـة 
إلى الاقتراح الذي قدمه من قبل (A/50/142)، ويدعو فيـه إلى 
إسناد دور جديد إلى مجلـس الوصايـة بحيـث يقـوم مقـام القيـم 
ـــــتراث المشــــترك  والوصـــي علـــى الاهتمامـــات العالميـــة أو ال
للإنسـانية. ولاحـظ الوفـد أن الاقـتراح حظـي ببعـض التـــأييد، 
وأن الأمــين العــام، في رأيــه، قــد أقــــره في مذكرتـــه المعنونـــة 
�مفـهوم جديـد للوصايـة� (A/52/849). وذكـر وفـــد مالطــة 
من جديد أن الآراء الرئيسية الثلاثة الـتي أعربـت عنـها الـدول 
في المـاضي بشـأن دور الـس لم تتغـير، أي أنـــه ينبغــي إعــادة 
تشـكيل الـس بحيـث يعمـل كقيـم ووصـــي علــى المشــاعات 
ـــتركة، علــى النحــو الــذي اقترحــه  العالميـة والاهتمامـات المش
ـــه  الوفـد المقـدم للاقـتراح؛ أو الإبقـاء عليـه بـالنظر إلى أن مهمت

التاريخية لم تنجز بعد؛ أو إلغاؤه لأنه قد أوفى حقا بولايته. 
١٦٥ -وأعرب وفد مالطة من جديد عـن رأيـه في أن تعديـل 
مهمـة مجلـس الوصايـة، عـير تنسـيق الأعمـال ذات الصلـة الــتي 
ـــل  تضطلــع ــا الهيئــات الأخــرى، مــن شــأنه أن يجعلــه يكم
أنشطتها على نحو مفيد، بـدلا مـن تكـرار الأعمـال الـتي سـبق 
وأن اضطلعت ا أجهزة مختلفة في الأمم المتحدة. وفي الختام، 
ذكـر الوفـد أن الاقـتراح يســـتحق المزيــد مــن النظــر في إطــار 
ـــــن اســــتعداده للمشــــاركة في  اللجنـــة الخاصـــة، وأعـــرب ع

النقاشات ذات الصلة. 
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ــــأكيد علـــى أن  ١٦٦ -وفي أثنــاء المناقشــة الــتي تلــت، تم الت
مـا مـن ضـرورة ملحـة تسـتدعي مناقشـة المسـألة وبـــدء النظــر 
العميـق في الاقـتراح في هـــذه المرحلــة، إذ لا يوجــد اتفــاق في 
الآراء بشـأن إصـلاح المنظمـة وبشـأن إدخـال التعديـلات ذات 
الصلة على ميثاقها. كما أيد أحد الآراء إبقـاء الاقـتراح الـذي 

قدمته مالطة على جدول أعمال اللجنة الخاصة. 
 

الفصل السادس 
ـــم المتحــــدة  ـــات الأم ـــات هيئ ـــع ممارس مرج

ومرجع ممارسات مجلس الأمن   
١٦٧ -خلال التبادل العام لوجـهات النظـر في الجلسـة ٢٤٠ 
الـتي عقدـا اللجنـة الخاصـة، أثـنى بعـض الوفـود علـى الجـــهود 
المتواصلـة الـتي يبذلهـا الأمـين العــام وشــجعه علــى المضــي ــا 
دف تقليل العمل المتراكم في نشـر مرجـع ممارسـات هيئـات 
الأمم المتحدة ومرجع ممارسات مجلس الأمـن. وارتـأى هـؤلاء 
أن المنشورين يقدمان معلومات مهمة عن تطبيق ميثاق الأمـم 

المتحدة وعن أعمال هيئاا. 
١٦٨ -وأشـير إلى أن الافتقـار إلى المـوارد وتـدني أولويـة هــذه 
ـــتي تؤثــر تأثــيرا ســلبيا علــى  الأعمـال همـا مـن بـين العوامـل ال
الأعمال المتعلقة بالمنشورين. وأعرب عن التأييد لمواصلـة قيـام 
ــــة آخـــر  الصنــدوق الاســتئماني بــأداء عملــه مــن أجــل إضاف
ما استجد إلى مرجع ممارسـات مجلـس الأمـن، هـذا الصنـدوق 
الذي أنشئ عام ٢٠٠٢ وسبق أن أسـهم فيـه عـدة أعضـاء في 
الاتحـاد الأوروبي. وأيـد أحـــد الآراء الاســتفادة مــن خدمــات 
المتدربين الداخليين في عمليـة تحضـير المنشـورين، وتمديـد فـترة 
دورات التدريب الداخلي لهذا الغرض من شهرين إلى مـا بـين 

أربعة وستة شهور. 
 

الفصل السابع 
ــــد  ـــة الخاصــــة وتحدي ـــل اللجن ـــاليب عم أس
ـــدة وتقـــــديم المســــاعدة إلى  ـــع الجدي المواضي
الأفرقـة العاملـة المعنيـة بتنشـيط عمـل الأمـــم 
ـــــة الخاصــــة  ـــين اللجن المتحـــدة والتنســـيق ب
والأفرقـة العاملـــة الأخــرى المعنيــة بــإصلاح 

المنظمة   
أساليب عمل اللجنة الخاصة   ألف -

١٦٩ -خـلال المناقشـة العامـة الـــتي جــرت في الجلســة ٢٤٠ 
ــاليب  الـتي عقدـا اللجنـة الخاصـة، أيـدت الوفـود النظـر في أس
ترمـي إلى تحسـين عمـل اللجنـة الخاصـة. وأُعـرب عـــن وجهــة 
نظر مفادها أنه ما دام هنـاك مجـال للتحسـين، يجـب أن تشـفع 
الجهود بإرادة سياسية لدى الوفود للمضي قدما بالعمل الــذي 

تقوم به اللجنة الخاصة في هذا الموضوع. 
١٧٠ -وأكـد بعـض الوفـود علـى بعـــض التوصيــات المحــددة 
ـــدم  لتحسـين عمـل اللجنـة الخاصـة كالتوصيـات الداعيـة إلى ع
تكــرار عمــل تقــوم بــه هيئــات أخــــرى في الأمـــم المتحـــدة، 
والتركيز على عدد أقـل مـن المواضيـع، وتقـديم المقترحـات في 
مرحلـة مبكـرة لإفسـاح اـال أمـام اللجنــة لدراســتها دراســة 
مسـتفيضة، ووضـع آليـة لغلـق بـاب المناقشـات للحيلولـــة دون 
ـــام تلــو  اسـتمرار أي مناقشـات عقيمـة لبعـض المقترحـات، الع
العام، والنظر في بعض المسائل مرة كـل عـامين أو ثلاثـة بـدلا 
مـن النظـر فيـها كـل عـــام، وقيــام اللجنــة الخاصــة باســتخدام 
شكل للتقارير يماثل الشكل الإجرائي الذي تسـتخدمه اللجنـة 
المخصصــة المنشــأة عمــلا بقــــرار الجمعيـــة العامـــة ٢١٠/٥١ 
المـؤرخ ١٧ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٦. وجـرى التشــديد 
على أهمية بـدء الاجتماعـات في الموعـد والاسـتفادة علـى نحـو 
أفضـل مـــن خدمــات المؤتمــرات المقدمــة إلى اللجنــة الخاصــة. 
وفيمـا يتعلـــق بمــدة انعقــاد دورات اللجنــة، أعــرب عــن رأي 
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مفاده أنه ليـس مـن الضـروري تقصيرهـا لأن ذلـك سـينعكس 
سلبا على عمل اللجنة الخاصة. 

١٧١ -وفي الجلســة الســابعة للفريــق العــامل، عــــرض وفـــد 
اليابـان ورقـة عمـــل بشــأن تنقيحــات إضافيــة علــى مشــروع 
الفقــــــرة الــــــتي ســــــتدرج في تقريــــــــر اللجنـــــــة الخاصـــــــة 

(A/AC.182/L.108/Rev.1). وفيما يلي نص هذه الورقة: 
 

�الفقرة ٢٠ 
�استجابة للطلب المقدم وفقا للفقرة ٣ (هـ) 
من قرار الجمعية العامـة ٨٦/٥٦ المـؤرخ ١٢ كـانون 
الأول/ديســـمبر ٢٠٠١، حـــددت اللجنـــــة الخاصــــة 
التدابير التالية لتحسين طرائق عملها وزيادة فعاليتها: 
يشجع كل وفـد يـود تقـديم مقـترح  �(أ)

جديد على: 
أن يضــع ولايــة اللجنــة الخاصــــة في  �١� �
الاعتبــار، وأن يعمــــل قـــدر الإمكـــان، عـــن طريـــق 
التشـاور مـع الأمانـة العامـــة إن اقتضــى الأمــر ذلــك، 
على تأكيد ما إذا كان المقـترح الجديـد ينطـوي علـى 
أي ازدواج مـع أعمـــال تضطلــع ــا هيئــات أخــرى 

بشأن الموضوع نفسه؛ 
أن يقدم المقترح قبـل انعقـاد الـدورة  �٢� �

بأطول فترة ممكنة. 
يشجع الوفد المقدم للمقترح على:  �(ب)

أن يطلــب إلى اللجنــة إجــراء تقييــم  �١� �
أولي لمعرفــة مــا إذا كــان المقــترح ضروريــا وملائمـــا 

وذلك في أول دورة للجنة؛ 
ـــادل الآراء بشــأن  أن يجـري، بعـد تب �٢� �
مقترحــه، تقييمــا لأولويــة المقــــترح ومـــدى إلحاحـــه 

بالمقارنة مع المقترحات الأخرى التي تناقشها اللجنـة، 
وأن ينظــر، حســب الاقتضــاء، في تــــأجيل النظـــر في 

مقترحه أو النظر فيه مرة كل سنتين؛ 
أن يطلـب إلى اللجنـة، بعـــد مناقشــة  �٣� �
ـــى نحــو معقــول، وحســب الاقتضــاء، أن  المقـترح عل
تتخـذ قـرارا بشـأن مـا إذا كـانت المناقشـــة ســتتواصل 
بشـأن المقـــترح، علــى أن تضــع في الاعتبــار إمكانيــة 

التوصل إلى اتفاق عام في المستقبل. 
تشجع اللجنة الخاصة على:  �(ج)

أن تكفـل سـير الاجتماعـــات بأكــبر  �١� �
قـدر مــن الفعاليــة للحــد مــن ضيــاع الوقــت وهــدر 
المـــوارد، بمـــا في ذلـــك مـــوارد خدمـــات المؤتمــــرات 

المخصصة لها؛ 
أن تمنـح الأولويـة للنظـر في اــالات  �٢� �
التي يمكن فيها التوصل إلى اتفاق عام، علـى أن تضـع 
ـــة  في اعتبارهــا الأحكــام ذات الصلــة في قــرار الجمعي
ـــــــؤرخ ١٥ كــــــانون  العامـــــة ٣٤٩٩ (د – ٣٠) الم

الأول/ديسمبر ١٩٧٥؛ 
أن تنظر، حسب الاقتضـاء، في مـدة  �٣� �
دورـا القادمـة بغيـة تقـديم توصيـــة مناســبة عنــها إلى 

الجمعية العامة؛ 
أن تسـتعرض بصـــورة دوريــة ســائر  �٤� �
ــــها  الوســائل والســبل الكفيلــة بتحســين طرائــق عمل
وزيـادة فعاليتـها، بمـا فيـــها الوســائل والســبل القمينــة 

بتحسين إجراءات اعتماد تقريرها�. 
ــان أن  ١٧٢ -وفي الملاحظـات الاسـتهلالية، أوضـح وفـد الياب
الصيغـة المنقحـة تعكـس مـا أعربـــت عنــه الوفــود بشــأن هــذا 
الموضـوع في الجلسـات السـابقة للجنـة الخاصـــة مــن وجــهات 
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نظـر ومقترحـات. وأشـار الوفـد إلى أن الجمعيـة العامـة طلبــت 
إلى اللجنـــة الخاصـــة في قرارهـــا ٨٦/٥٦ أن تنظـــــر في هــــذا 
الموضــوع علــى ســبيل الأولويــة وأعربــت عـــن أملـــها في أن 
تسـاهم علـى نحـو ملمـوس في تحســـين أســاليب عمــل اللجنــة 

وفعاليتها. 
١٧٣ -ورحبــت الوفــود بورقــة العمــــل بصيغتـــها المنقحـــة، 
وأعربت عن تقديرها للوفد الياباني للجهود التي بذلهــا في هـذا 
المسعى. وأيــد بعـض الوفـود المقـترح بصيغتـه المنقحـة ووافقـوا 
على هيكله وأعربوا عن استعدادهم للشـروع في إعـادة النظـر 
فيه على نحو بنــاء. وأعربـت وفـود أخـرى عـن رأي مفـاده أن 
بعض الترتيبات المقترحـة في ورقـة العمـل قـد تؤثـر سـلبا علـى 
عمل اللجنة الخاصة بدلا من أن تحسنه. وتأييدا لوجهـة النظـر 
هذه، أعرب عن رأي مفاده أن صياغة المقترح المنقح لا تتيـح 
إمكانية توخي المرونـة في إنجـاز أعمـال اللجنـة. وأعـرب أحـد 
الوفـود عـن رأي مفـــاده أن الأحكــام الــواردة في الورقــة مــن 
شأا أن تفرض مزيـدا مـن القيـود علـى عمـل اللجنـة الخاصـة 
وتقلل من فعاليتها، فضلا عـن أـا تتنـاقض مـع مبـدأ المسـاواة 
في السيادة بين الدول المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحــدة، 
ــــديم  مـــن حيـــث أن الأحكـــام المقترحـــة تقيـــد حقـــها في تق
مقترحات في إطار ولاية اللجنة الخاصـة. وتـأييدا لهـذا الـرأي، 
اقـترح أيضـــا النظــر في وضــع قواعــد للجنــة الخاصــة لتنظيــم 
أعمالها تكون محل موافقة جميـع الـدول. وأعـرب عـلاوة علـى 
ذلك عن رأي مفاده أنه قد يكون من الأفضل للجنـة الخاصـة 
أن تكرس لكل جلسة موضوعا يتيسر لها أن تعالجـه فيـه، وأن 

تركز على موضوع توجد احتمالات لإحراز تقدم فيه. 
١٧٤ -وانتقـل الفريـق العـامل بعـد ذلـك إلى النظـــر في ورقــة 

العمل. 
 

الفقرة الاستهلالية 
١٧٥ -أشير إلى أنه وفقا للممارسة المتبعـة في اللجنـة الخاصـة 
ينبغي إعادة صياغة الفقرة والإشارة إلى أن اللجنة �أوصت� 
بتدابير بدلا من تحديدها. واقترح أيضا الاستعاضة عن العبارة 
�طرائـق العمـل� الــواردة في هــذه الفقــرة بالعبــارة �طرائــق 
إرشادية� أو �توصيات إرشادية� لإفسـاح اـال أمـام توفـر 

مرونة أكبر. 
 

الفقرة (أ) 
١٧٦ -فيما يتعلق بالفقرة الفرعية ��١، أوضح وفـد اليابـان، 
أثناء عرضه للحكم المقترح أنـه لا يقصـد أن يمـس حـق الوفـد 
ـــل أن يشــجعه علــى تجنــب  الـذي يرغـب في تقـديم اقـتراح، ب

الازدواجية في العمل. 
١٧٧ -ورأى بعــــض الوفــــود أن ولايــــة اللجنــــة الخاصــــــة 
ــــة ٣٤٩٩ (د-٣٠)  المنصــوص عليــها في قــرار الجمعيــة العام
المؤرخ ١٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٥، ينبغي أن تنعكـس 
في الفقـرة الفرعيـة. وفي إطـار اقـتراح مقـدم يتعلـق بالصياغـــة، 
لوحظ أيضا أن اسم اللجنة الخاصة ينبغي أن يـرد بالكـامل في 
السـطر الأول مـن النـص. وتم كذلـك تقـــديم توصيــة بتقســيم 
الحكم إلى جزءين، وكتابة فقـرة فرعيـة جديـدة توضـح للوفـد 
الـذي يقـدم اقتراحـا جديـدا أن عليـه أن يتـأكد مـن أنـــه ليــس 
هناك أي ازدواج مع أعمال تضطلع ا هيئـات أخـرى بشـأن 
الموضـوع نفسـه. وأعـرب أيضـا عـن رأي مفـاده أنـه مـن غـــير 
الضـروري، بـل مـن غـير الملائـم، بالنسـبة للوفـــد الــذي يقــدم 
اقتراحـا جديـدا أن يستشـــير الأمانــة العامــة بشــأنه. وفي هــذا 
الصدد، اقترح حذف العبارة �عن طريق التشاور مـع الأمانـة 
العامـة إن اقتضـى الأمـر ذلـك�. ومـن ناحيـة أخـرى، أعربـت 

بعض الوفود أا تفضل الاحتفاظ بصيغة الفقرة الفرعية. 
١٧٨ -وفيمــا يتعلــق بــــالفقرة الفرعيـــة ��٢، أوضـــح وفـــد 
اليابان، أثناء عرضه للحكم المقترح، أنه ينبغـي تشـجيع الوفـد 
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الذي يرغب في تقديم اقتراح جديد على أن يقدمه قبل انعقاد 
دورة اللجنـة الخاصــة بــأطول مــدة ممكنــة، دون تحديــد فــترة 

زمنية معينة. 
 

الفقرة (ب) 
ـــرة (ب) أن  ١٧٩ -أوضــح وفــد اليابــان، أثنــاء عرضــه للفق
الفقـرات الفرعيـة ��١ و ��٢ و ��٣ تتعلـــق بمختلــف مراحــل 
النظر في الاقتراح المعروض على اللجنة الخاصة، ولكن القـرار 
الأخير عن كيفية معالجة الاقـتراح يظـل مـن اختصـاص الوفـد 

المقدم للاقتراح. 
١٨٠ -وفيما يتعلق بـالفقرة الفرعيـة ��١، اقـترح الاسـتعاضة 
عـن العبـارة �تقييـم أولي� بالعبـارة �مناقشـة أوليـــة�. ورأت 
بعـض الوفـود أن مفـهوم �الضـرورة والملاءمـة� يـرد أيضــا في 
صياغـة الفقـرة الفرعيـــة ��٢ وعليــه فإنــه يمكــن حــذف هــذه 
الكلمات من الفقرة الفرعية ��١. ولوحظ أن الشرط المقـترح 
بإجراء �تقييم أولي� غير واضح بما فيـه الكفايـة ويعرقـل مـن 
الناحية العملية عمل اللجنة الخاصة بشأن المقترحـات الجديـدة 
الـتي تقدمـها الوفـود. ومقـابل ذلـك، رأت بعـــض الوفــود أنــه 

لا داعي لتغيير الصيغة. 
١٨١ -وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية ��٢، أوضح وفد اليابـان 
أنه وفقا للمضمون العـام للفقـرة، يتعـين تشـجيع الوفـد الـذي 
يقـدم الاقـتراح علـى ألا يفكـر في تـأجيل النظـر في مقترحـه أو 
النظـر فيـه مـرة كـل سـنتين إلا عندمـا يـرى أن ذلـك ملائمـــا، 
علـى أن يوضـــع في الاعتبــار تقييــم أولويــة المقــترح أو مــدى 

إلحاحه. 
ـــة �النظــر� بكلمــة  ١٨٢ -وتم اقـتراح الاسـتعاضة عـن كلم
�التوصيـة�. واستفسـر وفـــد مــن الوفــود عــن تقييــم أولويــة 
المقترحــات الجديــدة ومــــدى إلحاحـــها مقارنـــة بالمقترحـــات 
الأخرى المناقشة في اللجنة. واقـترح حـذف العبـارة �حسـب 
الاقتضـاء� والإشـارة إلى �النظـر فيـه مـرة كـل ســـنتين� مــن 

أجل إفساح اال أمام اللجنة الخاصة للتحلي بمرونـة أكـبر في 
النـهج الـذي تتبعـه في عملـها. وفي هـذا الصـــدد، تم الإعــراب 
ـــرة يمكــن إعــادة صياغتــها  عـن رأي معـاكس ومفـاده أن الفق
لإفسـاح اـال أمـام اللجنـة لكـي تنظـر في بعـــض المقترحــات 

حتى على أساس مرة كل ثلاث سنوات. 
١٨٣ -وفيما يتعلق بالفقرة الفرعيـة ��٣ لاحـظ وفـد اليابـان 
أن الأحكام المقترحة لن تنال مـن مفـهوم سـيادة الـدول نظـرا 

لأن الأمر سيظل يتوقف على تقدير الوفد المقدم للورقة. 
١٨٤ -ولوحظ أنه بدلا من تـرك الأمـر للجنـة الخاصـة لكـي 
�تقرر� ما إذا كان ينبغي مواصلة مناقشة المقترح، ينبغـي أن 
تقــدم اللجنــة توصيــة بشــأن المســــألة. وبنـــاء عليـــه، اقـــترح 
الاستعاضة عن العبارة �أن تتخذ قرارا� بالعبارة �أن توصي 
ـــه مــن الناحيــة العمليــة  بــ�. وتم الإعـراب عـن رأي مفـاده أن
والمفيـدة ينبغـي أن تتوفـر إمكانيـة إـاء المناقشـة حـول مقــترح 
لم تدعمـه اللجنـة دعمـا كافيـا منـذ سـنوات كثـيرة. وفي هـــذا 
الصدد، أشير إلى أنـه سـبق أن اقـترح علـى اللجنـة وضـع آليـة 
زمنية، نوقشت داخل اللجنـة، وتسـمح بتحديـد موعـد ـائي 
للنظر في مقترح من المقترحات. ومن ناحيـة أخـرى ذُكـر أنـه 
ليس من اختصاص اللجنة الخاصة أن تقرر مـا إذا كـان ينبغـي 
مواصلــة مناقشــة مقــترح مــن المقترحــات أو عــــدم مواصلـــة 

مناقشته بل يتوقف ذلك على الوفد الذي قدم المقترح. 
 

الفقرة (ج) 
ـــة ��١  ١٨٥ -أشـار وفـد اليابـان، أثنـاء عرضـه للفقـرة الفرعي
إلى أن استخدام اللجنة الخاصة للموارد خلال الدورة السـابقة 
انخفـض إلى ٦٩ في المائـة. وأعـرب الوفـد عـــن رأي مفــاده أن 
الحكم المقترح يرمي إلى الحد من ضياع الوقت وهـدر المـوارد 

المخصصة للجنة إلى أدنى حد. 
١٨٦ -واعترض بعض الوفود على استخدام كلمتي �ضياع 
وهـدر� في النـص بمـا أنـه في رأيـها تعطـــي الكلمتــان انطباعــا 
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خاطئا يفيد بأن اللجنـة الخاصـة تضيـع الوقـت وـدر المـوارد. 
وتأييدا لهذا الرأي، لوحظ أنه ينبغي عدم اعتبار الحـالات الـتي 
لا تسـتطيع فيـها اللجنـة التوصـــل إلى حــل بتوافــق الآراء بــين 
ـــاع  أعضائـها حـول بعـض المقترحـات حـالات يتـم فيـها �ضي
الوقت وهدر الموارد�. وتكرر التأكيد على أن عـدم التوصـل 
ـــي بــدلا مــن  إلى نتـائج ملموسـة حـول بعـض المقترحـات ينبغ
ذلك عزوه إلى عـدم وجـود إرادة سياسـية عنـد بعـض أعضـاء 
ـــائق قيمــة في  اللجنـة. وأشـير أيضـا إلى أن اللجنـة أصـدرت وث
ـــن بينــها إعــلان مــانيلا حــول التســوية الســلمية  المـاضي، وم
ـــه ينبغــي أن يكــون  للنــزاعات. وفي هـذا الصـدد، أشـير إلى أن
الحكم على اللجنة الخاصة قائما على النتائج التي يتـم التوصـل 
إليـها لا علـى الوقـت المسـتغرق والمـوارد المسـتخدمة للنظــر في 

المواضيع المعروضة عليها. 
١٨٧ -وأشار وفد اليابان، أثنـاء عرضـه للفقـرة الفرعيـة ��٢ 
إلى أن هـذا الحكـم يشـبه الحكـم الـوارد في الفقــرة (ب) ��٣، 
ومن أجل تحقيق نتائج ملموسة ينبغي منـح الأولويـة للنظـر في 
تلــك اــالات الــتي يمكــن التوصــل فيــها إلى اتفــاق، عمــــلا 

بالفقرة ٢ من قرار الجمعية العامة ٣٤٩٩ (د – ٣٠). 
١٨٨ -وتشــكك بعــض الوفــود في ضــرورة توصــل اللجنـــة 
الخاصة إلى �اتفاق عام� قبـل النظـر في مضمـون مقـترح مـن 
ـــذا الصــدد، تم توجيــه اهتمــام اللجنــة إلى  المقترحـات. وفي ه
حـالات في المنظمـة بـدأ فيـها النظـر في بعـــض المبــادرات الــتي 
لم يكن يوجد بشأا اتفاق عام، ولكـن تم التوصـل فيمـا بعـد 
إلى اعتمـاد وثيقـة علـى أسـاس توافـق الآراء، كمـا هـــو الحــال 

بالنسبة لموضوع تعريف العدوان. 
١٨٩ -وأشار وفد اليابان، أثناء عرضه للفقـرة الفرعيـة ��٣، 
إلى أن هذا الحكم لا يمس القـرار المتعلـق بمـدة الـدورة القادمـة 

التي تعقدها اللجنة الخاصة. 

١٩٠ -وتم الإعـراب عـن رأي مفـاده أن الجمعيـة العامـة هــي 
الـتي تحـدد مـــدة دورات اللجنــة الخاصــة، وبنــاء عليــه اقــترح 
حــذف هــذه الفقــرة الفرعيــة. غــير أن بعــض الوفــود فضـــل 
الاحتفاظ بالفقرة الفرعيـة نظـرا لأنـه في رأيـهم مـن الملائـم أن 
تقدم اللجنة في تقريرها توصية إلى الجمعيـة العامـة تمـت بصلـة 

إلى هذه المسألة. 
١٩١ -وأكد وفد اليابان أثناء عرضه للفقرة الفرعيـة ��٤ أن 
الفقـرة الفرعيـة لا تخـل بإمكانيـة إجـراء أي اســـتعراض لســائر 
الوســائل والســبل الكفيلــــة بتحســـين طرائـــق عمـــل اللجنـــة 

الخاصة. 
١٩٢ -وأدلى وفد من الوفود أثناء المناقشـة ببيـان أوضـح فيـه 
أنـه لكـي تســـتطيع جميــع هيئــات منظومــة الأمــم المتحــدة أن 
تؤدي عملها على نحو فعال، يجب أن تكـون الـدول الأعضـاء 
جميعــها ممثلــة علــى قــدم المســــاواة مـــع الـــدول الأخـــرى في 
اموعات الإقليمية. وفي هــذا الصـدد أعـرب هـذا الوفـد عـن 
الأمل في أنه سيستطيع قريبا أن يحتل مكانه الذي من حقه أن 
يحتله في اموعة الإقليميـة ذات الصلـة. وذكـر وفـد آخـر أنـه 
ليـس مـن اختصـاص اللجنـة أن تنظـر في أمـر قبــول الــدول في 

اموعات الإقليمية. 
١٩٣ -ورحب وفد اليابان، في ملاحظاته الختامية في الجلسة 
السـابعة الـتي عقدهـا الفريـق العـامل، بالتعليقـــات البنــاءة الــتي 
قدمت حول مقترحاته المنقحة. وأبلغ الوفد في الجلسـة الثامنـة 
الفريـق العـامل أنـــه عقــد مشــاورات غــير رسميــة مــع الوفــود 
ـــة العمــل المنقحــة الــتي أعدهــا،  المهتمـة بـالموضوع حـول ورق
وأعلـن أنـه يعـــتزم تقــديم تنقيــح لهــا في الــدورة القادمــة الــتي 
ـــه التعليقــات والاقتراحــات  سـتعقدها اللجنـة الخاصـة يـورد في
ـــق العــامل في هــذه  المقدمـة أثنـاء المناقشـات الـتي أجراهـا الفري
الدورة، بالإضافة إلى المشاورات غـير الرسميـة. وأعـرب الوفـد 
أيضـا عـن الأمـل في أن اللجنـــة الخاصــة ستســتطيع أن تعتمــد 
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المقترح المنقح الجديد في دورا القادمة. وهكذا اختتم الفريق 
العــامل نظــره في ورقــة العمــل المنقحــة الــتي قدمتــها اليابـــان 

 .(A/AC.182/L.108/Rev.1)
 

تحديد المواضيع الجديدة   باء -
١٩٤ -خــلال عمليــة تبــادل الآراء العامــــة الـــتي جـــرت في 
الجلسة ٢٤٠، أعرب بعض الوفود عن ضرورة توخـي الحـذر 
مــن إدراج أي مواضيــع جديــدة إلى جــدول أعمــال اللجنــــة 

الخاصة المزدحم. 
١٩٥ -وفي الجلسة الثامنة للفريق العـامل، ذكّـر أحـد الوفـود 
باقتراحه لوضع برنامج عمــل متوسـط الأجـل في دورة اللجنـة 
الخاصة السابقة، على نحو مـا ورد في الفقـرة ٢٩٨ مـن تقريـر 
اللجنـة لعـام ٢٠٠١(٣٧)وأعـرب عـن رأيـه بـــأن هــذا البرنــامج 
سـيكون مفيـدا بالنسـبة لعمـــل اللجنــة الخاصــة. عــلاوة علــى 
ــــه إلى المواضيـــع الجديـــدة المقترحـــة في  ذلــك، وفي إشــارة من
ـــة  الـدورة السـابقة للجنـة، فقـد ذكّـر بـالمواضيع التاليـة لإمكاني
ـــير  إدراجـها في جـدول الأعمـال: �الشـروط الأساسـية �للتداب
المؤقتـة� الـتي يسـتخدمها مجلـس الأمـن في إطـار المـادة ٤٠ مــن 
ـــــح �ديــــد الســــلم والأمــــن  الميثـــاق�، و�توضيـــح مصطل
الدوليين��، و �أساليب وسـبل التغلـب علـى النتـائج السـلبية 

للعولمة وكفالة سيادة القانون في العلاقات الدولية�.  
١٩٦ -وتـأييدا لوجهـــة النظــر هــذه، اقــترح أيضــا أن تــولى 
المواضيـع الأربعـة جميعـها الـواردة في الفقـرة ٢٩٨ لتقريـر عـام 
٢٠٠١ اهتمـام اللجنـة، ولذلـك ينبغـي النظـــر في إدراجــها في 

جدول الأعمال. 
١٩٧ -وتذكيرا بوجهات النظر الأخرى التي أُعرب عنـها في 
الدورة السابقة حول هذا الموضوع، تم التشديد أيضا على أن 
ضرورة تأجيل النظر في أي بند جديـد مـن جـدول الأعمـال، 
بما في ذلك البنـود الآنفـة الذكـر، حـتى يصبـح جـدول أعمـال 

اللجنـة الخاصـة أقـل ازدحامـا، وعندهـا يمكـن للجنـة أن تتخــذ 
قرارا على نحو أفضل بشأن إضافة مواضيع جديدة. 

 
إعـــادة تنشـــيط دور الجمعيـــة العامـــة وتحســـــين  جيم -

التنسيق فيما بين هيئات الأمم المتحدة   
١٩٨ -خلال المناقشة العامة في الجلسة ٢٤٠ للجنة الخاصة، 
تم التركـيز علـى ضـرورة اسـتمرار المناقشـة حـول تنشــيط دور 
الجمعيـة العامـة. وأعـرب بعـض الوفـود عـن تـأييدهم لتحســين 
التنسيق بين هيئات الأمم المتحدة، ولا سيما بين مجلس الأمـن 

والجمعية العامة. 
 

الحواشي 

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والثلاثـون،  (١)
A)، الفقرة ٧.  الملحق رقم ٣٣ (36/33/

 ،A/50/60-S/1995/1 و ،A/49/356 و ،A/48/573-S/26705 (٢)
 ،A/52/308 و ،A/51/317 و ،A/50/423 و ،A/50/361 و
 ،Add.1و A/55/295و ،Add.1 و A/54/383 و ،A/53/312 و

 .A/56/303 و
الوثــــــــــائق الرسميــــــــــة للجمعيــــــــــة العامــــــــــة، الــــــــــدورة  (٣)
 ،(A ــــــم ٣٣ (55/33/ الخامســـــة والخمســـــون، الملحــــــق رق

الفقرات ٥٠-٩٧. 
ــم ٣٣  المرجــع نفســه، الــدورة الثالثــة والخمســون، الملحــق رق (٤)

(A/53/33) الفقرة ٤٥. 

المرجــع نفســه، الــدورة السادســة والخمســـون، الملحـــق رقـــم  (٥)
٣٣ (A/56/33)، الفقرة ١١٦. 

ــم ٣٣  المرجــع نفســه، الــدورة الثانيــة والخمســون، الملحــق رق (٦)
والتصويب (A/52/33 و Corr.1)، الفقرة ٥٨. 

ــم ٣٣  المرجــع نفســه، الــدورة الثالثــة والخمســون، الملحــق رق (٧)
(A/53/33)، الفقرة ٧٣. 

المرجع نفسه، الفقرة ٨٤.  (٨)
المرجع نفسه، الفقرة ٩٩.  (٩)
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المرجع نفسه، الــدورة الرابعــة والخمســون، الملحــق رقــم ٣٣  (١٠)
والتصويب (A/54/33 و Corr.1)، الفقرة ١٠١. 

المرجــع نفســه، الــدورة السادســة والخمســـون، الملحـــق رقـــم  (١١)
٣٣ (A/56/33)، الفقرة ١٧٨. 

ــم ٣٣  المرجــع نفســه، الــدورة الثالثــة والخمســون، الملحــق رق (١٢)
(A/53/33)، الفقرة ١٠٥. 

المرجع نفسه، الــدورة الرابعــة والخمســون، الملحــق رقــم ٣٣  (١٣)
والتصويب (A/54/33 و Corr.1)، الفقرة ١٠٧. 

المرجــع نفســه، الــدورة السادســة والخمســـون، الملحـــق رقـــم  (١٤)
٣٣ (A/56/33)، الفقرة ١٨٩. 

المرجع نفسه، الفقرة ٢٣١.  (١٥)
المرجع نفسه، الدورة الخامسة والخمسون، الملحــق رقــم ٣٣  (١٦)

(A/55/33)، الفقرات ١٦٣-١٩٣. 

المرجع نفسه، الفقرة ١٩٤.  (١٧)
ــم ٣٣  المرجــع نفســه، الــدورة الثالثــة والخمســون، الملحــق رق (١٨)

 .(A/53/33)

خطــة للســلام والدبلوماســية الوقائيــة وصنــع الســلام وحفـــظ  (١٩)
السلام: تقرير الأمين العام الذي أعقب البيــان الــذي اعتمــد 
ـــى مســـتوى رؤســـاء الـــدول أو  في اجتمــاع مجلــس الأمــن عل
ـــاني/ينـــاير ١٩٩٢  الحكومــات الــذي عقــد في ٣١ كــانون الث
( A/50/60- والملحـــــــق التـــــــابع لــــــــه (A/47/277-S/24111)

 .S/1995/1)

ـــــدورة السادســـــة  ـــــة، ال ـــــة العام ــــائق الرسميــــــة للجمعي الوث (٢٠)
 .(A والخمسون، الملحق رقم ١٠ (56/10/

ــــة  ــــائق الرسمي A/AC.182/L.89/Add.2 و Corr.1: انظــــر الوث (٢١)
للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، الملحــق رقــم ٣٣ 

(A/53/33)، الفقرة ٧٣.   
ـــــدورة السادســـــة  ـــــة، ال ـــــة العام ــــائق الرسميــــــة للجمعي الوث (٢٢)

 .(A والخمسون، الملحق رقم ٣٣ (56/33/
ــم ٣٣  المرجــع نفســه، الــدورة الثالثــة والخمســون، الملحــق رق (٢٣)

(A/53/33)، الفقرة ٩٨.  
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ـــائق الرسميـــة للجمعيـــة  الوثيقــة A/AC.182/L.104؛ انظــر الوث (٢٤)
ــــدورة الرابعــــة والخمســــون، الملحــــق رقــــم ٣٣  العامــــة، ال
ــــد  (A/54/33 وCorr.1) الفقـــرة ٨٩. فيمـــا بعـــد أوضـــــح وف

بيـــلاروس للجنـــة الخاصـــة بأنـــه يـــود أن يشــــارك في تقــــديم 
الاقتراح، انظر المرجع نفسه الفقرة ٩. 

انظــر المرجــع نفســه، الــدورة السادســة والخمســـون، الملحـــق  (٢٥)
رقم ٣٣ (A/56/33)، الفقرة ١٧٨. 

ـــــدورة السادســـــة  ـــــة، ال ـــــة العام ــــائق الرسميــــــة للجمعي الوث (٢٦)
 .(A والخمسون، الملحق رقم ٣٣ (56/33/

قرار الجمعية العامة ٢/٥٥.  (٢٧)
قرار مجلس الأمن ١٣١٨ (٢٠٠٠)، المرفق.  (٢٨)

قرار الجمعية العامة ١٠/٣٧، المرفق.  (٢٩)
قرار الجمعية العامة ٥١/٤٣، المرفق.  (٣٠)
قرار الجمعية العامة ٥٩/٤٦، المرفق.  (٣١)
قرار الجمعية العامة ٥٧/٤٩، المرفق.  (٣٢)
قرار الجمعية العامة ٥٠/٥٠، المرفق.  (٣٣)

 .A/AC.182/2000/INF/2 (٣٤)
الأمــم المتحــدة، مجموعــة المعـــاهدات، الـــد ١١٥٥، الرقـــم  (٣٥)

  .١٨٢٣٢
انظر قانون البحار: النصوص الرسمية لاتفاقية الأمــم المتحــدة  (٣٦)
لقــانون البحــار المؤرخــة ١٠ كــانون الأول/ديســـمبر ١٩٨٢ 
وللاتفاق بشأن تنفيذ الجزء الحادي عشــر مــن اتفاقيــة الأمــم 
المتحــدة لقــانون البحــار المؤرخــة ١٠ كــانون الأول/ديســمبر 
١٩٨٢ مــع الفــهرس ومقتطفــات مــن الوثيقــة الختاميــة لمؤتمــر 
الأمــم المتحــــدة الثـــالث لقـــانون البحـــار (منشـــورات الأمـــم 

 .(A .97.V.10 المتحدة، رقم المبيع
ـــــدورة السادســـــة  ـــــة، ال ـــــة العام ــــائق الرسميــــــة للجمعي الوث (٣٧)

 .( A/56/33) والخمسون، الملحق رقم ٣٣

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 


